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 :﴿تعالىق ال الله                ﴾.(70:إبراهيم.) 

، الحمد لله الذي عليه توكلت  الحمد لله الذي علم بالق لم وعلم الإنسان ما لم يعلم
والذي وفقني  وإليه أنبت في إنجاز هذا العمل، فهو المنعم والمتفضل قبل أي شيء، 

أمري بما جار لي بما قدمته شكلاً وموضوعًا، ف اللهم لك واسع الحمد وعظيم الشكر    ويسر لي
 على أعانتني وتيسير أمري.

نتقدم بأجمل عبارات الشكر والامتنان من ق لوب ف ائضة بالمحبة والاحترام والتقدير  
"، ونتقدم أزكى تحياتي وأجمل واثنيها لأرسلها لك بكل الود  نادية حميدةللأستاذة "

لحب والإخلاص.... شاكرة لكل ما قدمته لي وما نصحته لي به في إشرافك على هذه  وا
 المذكرة.

" التي أسهمت بمساعدتي في  بوغازي نصيرةكما أتقدم بالشكر والعرف ان إلى "
 مسارتي الدراسية.

 دركيوأمّا الشكر الذي من النوع الخاص الذي أتوجه به إلى كاتبة بحثي هذا "
 كل وفير أثناء إنجاز البحث." التي أسمت بشأمال

على قبولهم على مناقشة  يشرفني أن أتقدم بالشكر إلى كل أعضاء لجنة المناقشة  
   مذكرتي وإلى أساتذة وإداريين لقسم الحقوق.

 - إيم      ان -
 



 
 
 

 من ق ال أنا لها..... نالها.
 وأنا لها وإن أبت رغما عنها أتيت لها.

عظيمًا لم يكن الحلم قريبا ولا الطريق سهلا  نلتها وعانقت اليوم مجدًا  
 ولكن... وصلت.

الحمد الله حب وشكراً وامتنانً ا، الحمد الله الذي بفضله أدركت أسمى  
 الغايات.

أهدي بكل حب مذكرة تخرجي إلى نفسي العظيمة الفتية التي تحملت  
رغم الصعوبات، وإلى أعظم أشخاص وأعز النّ اس    وأكملتكل العثرات  

ي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إنارة طريقي، وحرم نفسه  على روح
 ، إلى من أتعب نفسه ليريحني.يليعطين

 "أبي حفظه الله وأراج باله".
إلى من جعل الله من نبض ق لبها أوّل صوت يسمع ومن دفئ بطنها أوّل  

مأوى ومسكن، إلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها وأطف أت شمعة حياتها  
 حياتي، وعملت المستحيل من أجل نجاحي.لتنير  

 "أمي الغالية حفظها الله وأراح بالها".
 إلى شمعاتي وسندي وسعادتي في هذه الدنيا وإخواتي...

 وإلى كل عائلتي وإلى كل الأحبة ومن جمعني بهم الأقدار.  
 - إيم     ان -
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 مقدمة:
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 مقدمة:
تعد نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية، والأكثر عملا في الواقع ولها ارتباط 

الإنسان لا يستطيع أن يقضي حقه بنفسه بل باللجوء إلى  وثيق بالقاعدة التي تقضي بأن  
إلى  الالتجاءإذا كان لصاحبه سلطة  القضاء فأصبح من غير الممكن تصور أن ثمة حق إلا  

 القضاء بغرض حمايته، ويلتزم الفرد أن يقنع القاضي بوجود حقه الذي ينازعه الغير فيه.
 فكلما يعرض نزاع أمام القضاء إلا   ني،ويكتسي الإثبات أهمية بالغة في المجال القانو 

ووجب على من يتمسك بواقعة ما أن يقيم الدليل على وجودها، فالدليل وحده هو الذي يجعل 
، فإذا لم يتمكن صاحب الحق من الاحترامللحق كيانا في نظر القانون يغدو معه واجب 

قانونية و يتجرد الحق  إقامة الدليل على الحق المطالب به يجعله غير موجود وبدون أي قوة
فالحق  من قيمته، فالإثبات عبارة عن التعبير المادي عن وجود الحق والتجسيد له في الواقع،

بدون إثبات هو العدم سواء ويعبر عن هذا المعنى بالمثل القديم الذي يقرر أنه يستوي حق 
 لا دليل عليه وحق لا وجود له.

المختلط الذي يتوسط بين مذهب الاثبات  ولقد أخذ المشرع الجزائري بمذهب الإثبات
المطلق ومذهب الإثبات المقيد فيقوم بإعطاء القاضي سلطة واسعة في تقدير الأدلة التي 

 حددها القانون، الأمر الذي يكفل حسن سير العدالة.
جل التشريعات العربية بالإثبات نظمته وحددت الطرق التي يقوم عليها  اهتمتوقد 

 ء بهدف منح المتقاضيين فرصا لإثبات حقوقهم إذا ما ثار حولها النزاع.الدليل أمام القضا
الوسائل  التقدم العلمي إلى مجال الإثبات المدني والتجاري، وذلك لأن   امتدولقد 

التقليدية المستخدمة في الإثبات المتمثلة في الكتابة وشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين 
 الحاسمة لا تتلاءم مع افرازات التطور الحديث مما يجعلها لا تحقققد  .والمتممة ..... الخ

 .العدالة من جهة، أو تكون غير كافية لتحقيقها من جهة ثانية
 



 مقدمة:
 

 ~ ب ~
 

الحديثة، والتي أدت الى ظهور نمط جديد  الاتصالمما جعل العلماء يبتكرون وسائل 
من الكتابة والتوقيع، حيث تم التحول من الشكل الواقعي الملموس إلى الشكل الافتراضي 
الرقمي، وكرست القوانين الحديثة مبدأ الفصل بين الكتابة والدعامة التي تكتب عليها، مما 

 .بالكتابة في الشكل الإلكتروني للاعترافأدى 
ة دراستنا لهذا الموضوع كون أدلة الإثبات لها دور فعال في ساحة وتتجلى أهمي

ها الوسيلة التي يعول القاضي لإصدار أحكام عادلة يرضى بها القضاء، كما تعد على أن  
فالإثبات  ها في الوقت نفسه أداة للفرد لإقامة الدليل على ما يدعيه،كما أن   ،أطراف الدعوى

 .قاذن هو بمثابة شريان الحياة للح
ه موضوع حساس يمس هذا الموضوع تكمن في أن   لاختياروعن الأسباب التي دفعتنا 

بحقوق الأفراد هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجود نقص لبحوث قانونية متخصصة في هذا 
 .بالقدر الكافي اهتمامالمجال، ونأمل في ذلك أن يكون محل 

 ومن هذا المنبر نطرح الإشكالية التالية:
 المشرع الجزائري وسائل الإثبات؟ وما مدى حجيتها؟كيف عالج 

وباعتبار المنهج الوسيلة التي يمكن بواسطته الإجابة عن الاشكالية المطروحة حول 
 وذلك تحليلي،موضوع البحث، فقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي 

والحديثة، وكذا  الاثبات بنوعيها التقليدية وسائل لاستعراضباعتبار المنهج الوصفي ملائم 
 نطاق حجيتها في الإثبات القضائي.

  



 مقدمة:
 

 ~ ج ~
 

اتبعنا في دراستنا الخطة التالية وذلك بتقسيم  المطروحة،وللإجابة على الإشكالية 
 :مبحثينبحثنا إلى فصلين وكل فصل مبني على 

وسائل الإثبات التقليدية والتي تتضمن الكتابة وشهادة الشهود في  :لالفصل الأو  
 .الإقرار واليمين كعنوان للمبحث الثانيالقرائن و الإثبات كعنوان للمبحث الأول، و 

حيث تضمنت الكتابة ، نتطرق إلى وسائل الإثبات الحديثةس :الفصل الثاني
ويلي ذلك الإثبات بالفاكس  :لكعنوان للمبحث الأو   ،الإلكترونية وحجيتها في الإثبات

طرق الإثبات التقليدية هي الكتابة والشهادة والقرائن : كعنوان للمبحث الثاني، والتلكس
والإقرار واليمين ونخصص كل منهم مطلب، وسوف نقدم للإثبات بالكتابة ببيان أهميتها في 

 الإثبات ودورها في التصرفات القانونية.
 
 



 

 

 

 

 

 

                             
 تمهـــيد الفصـــل.

 الإثباتلمبحث الأوّل: الكتابة وشهادة الشهود في  ا

 الكتابة وأهميتها في الإثبات المطلب الأوّل:
 الإثباتالفرع الأوّل: السندات الرسمية وحجيتها في  

 الفرع الثاني: السندات العرفية وحجيتها في الإثبات

 المطلب الثاني: الإثبات بشهادة الشهود

 الفرع الأوّل: القواعد الموضوعية لشهادة الشهود

 الفرع الثاني: القواعد الإجرائية لشهادة الشهود وحجيتها

 المبحث الثاني: الإثبات بالقرائن والإقرار واليمين

 : الإثبات بالقرائن والإقرارالمطلب الأوّل

 الفرع الأوّل: الإثبات بالقرائن

 الفرع الثاني: الإثبات بالإقرار

 المطلب الثاني: الإثبات باليمين

 الفرع الأوّل: اليمين الحاسمة شروطها وآثارها

 الفرع الثاني: اليمين المتممة وشروطها وآثاره
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 تمهيد:
تحتل الكتابة بأنواعها الرسمية والعرفية مكانة هامة في الإثبات حيث وضعها المشرع 
الجزائري في مقدمة أدلة الإثبات المعروفة، وهي من أهم طرق الإثبات، هو دليل يعدّ مقدمًا 

القانوني في الوقت لا يكون لأي من الخصوم مصلحة في تحديد الإثبات  حين قيام التصرف
بغية تحقيق مصلحة شخصية، ولا يمكن أن يرد عليها تحريف كالإثبات بالشهود أو عدم التأكد 

 كالقرائن لذلك تقررت لها قوة إثبات مطلقة فتصلح لإثبات جميع الوقائع.
ولهذا قسمنا هذا الفصل بات التقليدية، وسائل الإثوفي هذا الفصل سوف نتطرق إلى أهم 

 سنتناول فيما يلي: مبحثينإلى 
  :الكتابة وشهادة الشهود في الإثباتالمـــــبحـــــث الأوّل . 
  :الإثبات بالقرائن والإقرار واليمينالمـــــبحـــــث الثـــــــــانـــي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وسائل الإثبات التق ليدية                                         :                                                   الأوّلالفصل  

~ 6 ~ 
 

 الإثبات:الكتابة وشهادة الشهود في ل: المبحث الأوّ 
 :الكتابة وأهميتها في الإثبات :لالأوّ المطلب 

 لتوضيح مفهوم الكتابة سنتطرق إلى أهميتها أوّلا:
 أهمية الكتابة: .1

لم تكن الكتابة ذات قوة إثبات في العصور القديمة، بل كانت الصدارة في طرق الإثبات 
يعتريه النسيان أو تضعف  ، لأنّ الشاهد قداللينةاللينة، ولكن الكتابة في الحقيقة أقوى من 
ا من عاينه أو سمعه بينما الدليل الكتابي من ميزاته ذاكرته، كما قد تفسد أخلاقه ويعرف عمدً 

 أنّه لا يتغير مع الزمان، ولا يتعرض للضعف، فهو وسيلة إثبات قوية.
 الكتابة كدليل في الإثبات: .2

 الكتابة في الأصل في إثبات التصرفات القانونية.
طرق الإثبات، وهو دليل يعد مقدما حين قيام التصرف القانوني في وقت لا أهم ال هي

يكون لأي من الخصوم مصلحة في تحديد الإثبات بغية تحقيق مصلحة شخصية، ولا يمكن أن 
لذلك تقررت لها إثبات مطلقة  ،يرد عليها تحريف كالإثبات بالشهود أو عدم التأكد كالقرائن

، تصرفات قانونية أو أعمال مادية مهما بلغت قيمة الأثر فتصليح للإثبات جميع الوقائع
   1القانوني المدني به على نقيض الشهود والقرائن فلهما قوة إثبات محدودة.

  

                                                 
، 1، الإثبات في المواد التجارية، دار هومة، ط4، جالجزائريالواضح في شرح القانون المدني محمد صبري السعدي،  1

 .41، ص8002-8002
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 يل الكتابي في الشريعة الإسلامية:الدل .3
لقد استخدمت الكتابة في الإثبات في معظم الشرائع، فلقد استخدمها الفراعنة واليونان 

هَا ﴿ وغيرهم، وعندما انبثق فجر الإسلام تبوأت الكتابة مكانها فقال الله تعالى:والفرس  يُّ
َ
أ  يََٰٓ

ِينَ ٱ سَمّٗى فَ  لَّذ جَلٖ مُّ
َ
ِ  كۡتُبُوهُ  ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ إلَََِٰٓ أ  لۡعَدۡلِ  ٱوَلۡۡكَۡتُب بذيۡنَكُمۡ كََتبُُِۢ ب

ن يكَۡتُبَ كَ 
َ
بَ كََتبٌِ أ

ۡ
ُ  ٱمَا عَلذمَهُ وَلََ يأَ ِيٱفلَيَۡكۡتُبۡ وَلُۡۡمۡللِِ  للذ َ ٱوَلَۡۡتذقِ  لَۡۡقُّ ٱعَلَيۡهِ  لَّذ  للذ
ِيٱا  فنَنِ كََنَ وَلََ يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡ  ۥرَبذهُ  ن  لَۡۡقُّ ٱعَلَيۡهِ  لَّذ

َ
وۡ لََ يسَۡتَطِيعُ أ

َ
وۡ ضَعِيفًا أ

َ
سَفيِهًا أ

ِ  ۥيمُِلذ هُوَ فَلۡيُمۡللِۡ وَلُِّۡهُ  ْ ٱوَ  لۡعَدۡلِ  ٱب يكَُوناَ رجَُليَِۡۡ  مۡ شَهِيدَينِۡ مِن رجَِٗالكُِمۡۖۡ فنَنِ لذ  سۡتَشۡهِدُوا
تاَنِ ٱفَرجَُلٞ وَ 

َ
ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ  مۡرَأ هَدَاءِٓ ٱمِمذ ن تضَِلذ إحِۡدَ  لشُّ

َ
خۡرَىٰ  ٱىهُٰمَا فَتُذَكٗرَِ إحِۡدَىهُٰمَا أ

ُ
 لۡۡ

بَ 
ۡ
هَدَاءُٓ ٱوَلََ يأَ ْ  وَلََ تسَۡ  لشُّ ا إذَِا مَا دُعُوا ًً وۡ كَبِ

َ
ا أ ًً ن تكَۡتُبُوهُ غَيِ

َ
جَلهِِ  إلَََِٰٓ مُوٓاْ أ

َ
ذَلٰكُِمۡ   ۦ أ

قۡسَطُ عِندَ 
َ
ِ ٱأ لَذ ترَۡتاَ للذ

َ
دۡنَََٰٓ أ

َ
هَدَٰةِ وَأ قوۡمَُ للِشذ

َ
ةى تدُِيرُونَهَا وَأ ن تكَُونَ تجَِرَٰةً حَاضَِِ

َ
ٓ أ ْ إلَِذ بوُٓا

ْ إذَِا تَبَايَعۡتُ  شۡهِدُوٓا
َ
ۗ وَأ لَذ تكَۡتُبُوهَا

َ
وَلََ يضَُآرذ كََتبِٞ وَلََ  مۡ  بيَۡنَكُمۡ فَليَۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أ

ْ ٱفُسُوقُُۢ بكُِمۡۗ وَ  ۥشَهِيدٞ  وَإِن تَفۡعَلوُاْ فنَنِذهُ  قُوا ۖۡ ٱ تذ َ ۗ ٱوَيُعَلٗمُِكُمُ  للذ ُ ُ ٱوَ  للذ ءٍ عَليِمٞ  للذ بكُِلِٗ شََۡ
ا فَلۡيُؤَدِٗ  ٢٨٢ مِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضى

َ
ۖۡ فنَنِۡ أ قۡبُوضَةٞ ا فَرهَِنٰٞ مذ ٰ سَفَرٖ وَلمَۡ تََِدُواْ كََتبِى

۞وَإِن كُنتُمۡ عََلَ
ِيٱ مَنَٰتَهُ  ؤۡتمُِنَ ٱ لَّذ

َ
َ ٱوَلۡۡتَذقِ  ۥأ هَدَٰةَ  ٱ تكَۡتُمُواْ وَلََ  ۗۥ رَبذهُ  للذ  ۗۥ لۡبُهُ ءَاثمِٞ قَ   ٓۥوَمَن يكَۡتُمۡهَا فنَنِذهُ  لشذ

ُ ٱوَ   1﴾. ٢٨٣بمَِا تَعۡمَلوُنَ عَليِمٞ  للذ

الإثبات المختلفة  وفي العصر الحديث أصبحت الكتابة تحتل المرتبة الأولى بين طرق
الإثبات التي تمتع بها الكتابة رفات القانونية هذه لقوة في تصبل وغدت الأصل في الإثبات ال

 ترجع أوّلا إلى طبيعتها من حيث تحديدها ووضوحها.

                                                 
 .822-828سورة البقرة، الآية  1
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مكانية بقائها واستمرارها دون الارتباط بكاتبها أو موقعها وثانيا إلى طبيعة البشرية ومن  وا 
حيث فساد النعم الذي قد يغري بشهادة الزور، أو من حيث ذاكرة الشهود التي غالبا ما تقصر 

دراك الأمور على حقيقتها. مع تقادم   1العهد على الواقعة عن استيعاب تفاصيل هذه الواقعة وا 
كما  ،ا للإثبات يمكن الاستدلال بها عند وقوع النزاعوالكتابة في حالة عدم إعدادها مقدمً 

ولكن يجوز  ،التجار فهذه يكون الغرض منها تنظيم أعمال التاجرفي الحال بالنسبة إلى دفاتر 
ما لم ينكر  ،للكتابة حجية ملزمة لقاضيلهذا أجعلت الإدارة التشريعية  ،اتخاذها أداة الإثبات

ا أخضعت الشهادة لتقديم القاضي فخولت له بالنسبة إليها سلطة مالخصم أو يدع بتزويرها بين
 اضي يراد بها أنّ كاملة لا تمتد إليها رقابة المحكمة العليا )النقض( وخضوع الشهادة لتقدير الق

إليها وله أن يتغاض عنها إذا ساوره الشك في  ي له أن يأخذ بشهادة الشهود إذا اطمأنالقاض
أما كون الإثبات بالشهود يجوز في الدخول المعروضة أو لا يجوز فالمسألة قانونية  ،صدقها

     2يخضع فيها القاضي لرقابة المحكمة العليا )النقض(.
 :لقانوني وأداة إثباتالتميز بين التصرف ا .أ

التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلى أحداث أتر قانوني معين، وقد يكون بإرادة واحدة 
كما هو الحال في الوصية، وقد يكون بإرادتين كما هو الحال في البيع والإيجار، وقد جرى 

عرفي، وبهذا العمل على تسمية الورقة المثبتة التصرف قانوني بعقد، فيقال عقد رسمي وعقد 
خرجت كلمة العقد عن معناها الأصلي الذي يقصد به كل تصرف قانوني يتم بتوافق إرادتين 
بغض النظر عن وسيلة إثباته، لذلك يجب التميز بين التصرف القانوني ذاته، وأداة إثباته في 

 .3عليه الاتفاقتم  الورقة التي يدون فيها ما

                                                 
، 8002، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاءنبيل إبراهيم سعد،  1

 . 82ص
 .140، ص8002، بيروت، في المواد المدنية والتجاريةقانون الإثبات محمد حسن قاسم،  2
، بدون دار النشر، طبعة، 1الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري وفق آخر التحديات، طمحمد زهدور،  3

 .82، ص1221
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ا الورقة أو ني الذي يتم بتوافق إرادتين أمّ التصرف القانو  L’ACTEالعقد  ظنعني بلف
المحرر أو السند فنعني بهم الدليل المكتوب المعد للإثبات، أي الورقة المدون فيها ما تم 

على التصرف القانوني وأداة إثباته  لق في لغة القانون الفرنسينيط ACTEعليه، ولفظ  الاتفاق
معا وهو العقد المكتوب، وقد تسرب هذا اللبس إلى لغة القانون العربية، كما فعل المشرع 

وما يليها من القانون المدني، عندما عبر عن المحرر الرسمي  284الجزائري في المادة 
لتصرف ثم استعمل عينه والمحرر العرفي بالعقد، وهو تعبير خاطئ فأطلق لفظ "العقد" على ا

في أداة إثباته، فقيل "عقد رسمي" و"عقد عرفي" وقصد بذلك الورقة الرسمية والورقة العرفية التي 
بمعنى عقد يعني التصرف القانوني والورقة أداة  ACTEتعد الإثبات التصرف، والحال أن لفظ 

ورقة أو المحرر أو السند لا بطلان أداة الإثبات هذه، أي بطلان ال إثباته، ويترتب على ذلك أنّ 
 بالإقراريؤثر في صحة التصرف القانوني، فيمكن إثباته ولو تجاوزت قيمته مائة ألف جزائري 

       كما أن صحة الورقة أو المحرر لا يمنع من بطلان التصرف القانوني الثابت أو اليمين، 
أداة الإثبات الكتابي بالعقد بها، إذا كان مخالف للنظام العام مثلا، لذلك يتعين عدم تنمية 

  .1وتسميتها ورقة أو محرر أو سند
وتنقسم المحررات التي تصلح دليلا للإثبات إلى محررات أو أوراق رسمية ومحررات 

 أوراق عرفية.
 :التمييز بين الكتابة كركن شكلي في العقد والكتابة كوسيلة من وسائل الإثبات .ب

، كالكتابة الرسمية في عقد القانونيةقد يتطلب القانون شكلا معينا في بعض التصرفات 
بيع العقار وبيع المحل التجاري والتنازل عن أسهم في شركة أو عن حصص فيها وعقود 
الإيجار الزراعية والتجارية وعقد إيجار التسيير الحر للمحل التجاري، وهو ما نصت عليه 

 .2ن القانون المدني الجزائريم 1مكرر  284المادة 

                                                 
ار إحياء التراث العربي، بيروت، ، الجزء الثاني، في إثبات الالتزام، دالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  1

 .102لبنان، ص
من القانون المدني ما يلي "زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل  1مكرر  284فقد جاء في المادة  2

رسمي، يجب تحت طائلة البطلان تحوير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر 
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        من القانون المدني  222وفي عقد الرهن الرسمي وهو ما نصت عليه المادة 
التصرف القانوني، يؤدي  للانعقادالجزائري، ففي هذه الحالة تكون الكتابة الرسمية ركن شكلي 

العقد  للانعقادشرطا  هناالكتابة الرسمية تصبح  . لأنّ 1تخلفها إلى عدم وجود التصرف أصلا
وليس لإثباته، ولا ينتج التصرف آثاره القانونية أو المعدلة للشركة بعقد رسمي وتودع للأصول 

  العمومي المحرر للعقد". الضابطالناتجة عن هذه العمليات لدى 
 عمومي. ضابطذا أفرغت إرادة المتعاقد بين فيها أمام موظف عام أو إ إلاّ 

لكتابة الرسمية بنص خاص للإثبات بعض التصرفات القانية كما قد يشترط المشرع ا
هو الأمر بالنسبة للإثبات الشركة التجارية فيما بين الشركاء، حيث  البطلان، كماتحت طائلة 

من القانون التجاري أوجب إفراغ عقد تأسيس الشركة التجارية في الشكل  242أوجبت المادة 
لاّ ها أوجبت إثبات عقد الالرسمي، بما أنّ  كان باطلا، باستثناء  شركة التجارية بعقد رسمي وا 

شركة المحاصة التي لا يشترط فيها الكتابة ويجوز إثباتها بكافة الطرق، وهو ما نصت عليه 
 . 2من القانون التجاري 8مكرر  262الفقرة الأولى من المادة 

ذا تعلق الأمر بإثبات الوصية، سواء كان الشيء الموصى به عقارا أو منقولا، فبانه  وا 
ق ثدة عامة بتصريح الموصي أمام المو كقاعمن قانون الأسرة تثبت الوصية  121طبقًا للمادة 

في حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم ويؤشر به على  داانوتحرير عقد بذلك، واست
الوصية تصح بمجرد تحريرها أمام  ة، فإذا كان الشيء الموصى عقارا، فإنّ هامش أصل الملكي

الموثق دون شرط إتمام إجراء شهودها لأن شهود الوصية واجب لنقل الملكية بعد الوفاة لا غير 
إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  المتضمن 24/22من الأمر  16طبقا للمادة 

                                                                                                                                                             

من عناصرها، والتنازل عن أسهم من الشركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود إيجار تسيير محلات 
تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد، كما يجب تحت طائلة 

 البطلان، إثبات العقود المؤسسة. 
 .42ص 8002، 8002، دار هومة الجزائر،  1طالإثبات في المواد المدنية والتجارية، ي السعدي، محمد صبر  1
، 28ملف رقم  02/06/8010وفي هذا الشأن كانت المحكمة العليا قد كرست هذا المبدأ في القرار الصادر عنها بتاريخ  2

لذي جاء فيه ما يلي " يمكن إثبات قيام شركة ، ا822، ص 8011، لسنة 8منشور في مجلة المحكمة العليا، عدد  68، 48
 المحاصة بين الشركاء بكافة الطرق، يمكن إثبات شركة المحاصة بين الشركاء بتصريح شرفي".
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 14/02/8011ته المحكمة العليا في القرار الصادر عنها بتاريخ العقاري، وهو المبدأ الذي كرس
        ، الذي جاء فيه ما يلي :" تصبح الوصية بمجرد تحريرها أمام 66، 26، 22ملف رقم 

 .1الموثق، شهر الوصية واجب لنقل الملكية بعد الوفاة"
ثبات طبقا للفقرة ز إثبات الوصية بجميع طرق الإو ه يجا في حالة وجود مانع قاهر، فإنّ أمّ 

من قانون الأسرة، وهو المبدأ الذي كرسته المحكمة العليا في القرار  121الثانية من المادة 
 .412802ملف رقم  16/01/8002الصادر عنها بتاريخ 

ركن الرسمية قد لا يغني عن الشهر، فقد يستوفي العقد ركن الشكلية ولكن لا  كما أنّ 
لشهر، كتسجيله بالمحافظة العقارية بالنسبة للتصرفات الناقلة للملكية با ينتج آثاره القانونية إلاّ 

:" لا تنقل الملكية كما يلي من القانون المدني 222وقد نصت على ذلك المادة  ،العقارية
 رعيتإذا  والحقوق العينة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلاّ 

      لأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر االإجراءات التي ينص عليها القانون وب
وفي هذا الشأن كانت المحكمة العليا قد أكدت على هذا المبدأ حتى ولو تعلق الأمر  ،العقاري"

بإثبات قسمة ودية منصة على عقر، وقد كرست هذا المبدأ في القرار الصادر عنها بتاريخ 
يلي:" لا يمكن إثبات القسمة الودية  الذي جاء فيه ما 414622ملف رقم  18/02/8002

من القانون  222و  1مكرر  284بموجب عقد رسمي طبقا للمادتين  المنصة على عقار إلاّ 
 .2المدني"
 
 
 

                                                 
، لسنة 8منشور بمجلة المحكمة العليا عدد  412802ملف رقم  16/01/8002قرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  1

 .202، ص 8002
لسنة  1منشور في مجلة المحكمة العليا عدد  414622ملف رقم  18/02/8002المحكمة العليا بتاريخ  قرار صادر عن 2

 .811ص 8002
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التصرف تزيد ، كما إذا كانت قيمة انعقادهوقد يشترط القانون الكتابة للإثبات التصرف لا 
         من القانون المدني  222نصت عليه المادة  ما جزائري وهو ألف دينار 100على 
ففي مثل هذه "من القانون المدني:  642د الكفالة، وهو ما نصت عليه المادة قي عفئري، و الجزا
على  يؤثرلا يحول عدم توافر هذه الكتابة دون انعقاد العقد أو وجوده، وعن بها قد لا  تالحالا

نّ  يحول فقط دون إثباته بالشهادة والقوانين القضائية، لأنه يجوز إثباته ما صحة التصرف، وا 
  .  1"بالإقرار أو اليمين

  
  

                                                 
 .22، المرجع السابق، ص الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاءد نبيل إبراهيم سعد،  1
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 :السندات الرسمية وحجيتها في الإثباتالفرع الأوّل: 
 تعريف الوثيقة الرسمية: .1

"الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام  :ت م 284طبقا كما جاء في المادة 
وذلك طبقا للأوضاع ، ا تم لديه أو تلقاه من ذوي الشأنأو شخص مكلف بخدمة عامة م

 القانونية في حدود سلطة واختصاصه".
، الخاص بالتوثيق 1222/02/18المؤرخ في  14-22وعلى إثر صدور القانون رقم 

تغير صيغة هذه المادة على نحو  8002فبراير  10المؤرخ في  06-08المعدل بالقانون رقم 
عمومي أو شخص مكلف بخدمة  ضابطالتالي:" العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف عام أو 

وذلك طبقا للأوضاع القانونية في حدود سلطته  ،عامة ما تم لديه، وتلقاه من ذوي الشأن
 واختصاصه".

 يقة الرسمية:وثشروط ال .2
من تعريف المحرر الرسمي، يمكن استخلاص ثلاث شروط رئيسية يجب توافرها في 

 الورقة لكي تكون رسمية وهي: 
 عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة. ضابطمعرفة موظف أو أن يتم تحرير الورقة ب 
  العمومي مختصا بكتابتها. الضابطأن يكون هذا الموظف أو 
 .أن يتم تحريرها طبقا للأشكال القانونية 

: صدور الورقة من موظف أو ضابط عمومي )موظف( أو شخص مكلف لالشرط الأوّ  .أ
 بخدمة عامة.

السلطة للقيام بعمل من أعمالها في شكل خدمة الموظف العام هو من يعين من قبل 
 .ويخضع لقانون الوظيفة العمومية



 وسائل الإثبات التق ليدية                                         :                                                   الأوّلالفصل  

~ 01 ~ 
 

العمومي )الموثق( صفة يمكن إسنادها لكل من له مؤهلات قانونية  الضابطفي حين 
. يستند إليه تسيير 2سنة على الأقل وجزائري الجنسية 82. ويبلغ من العمر 1)شهادة جامعية(

الخاص وتحت مسؤوليته ويتقاضى أجره ممن يقتصد لخدمة مكتب عمومي للتوثيق لحسابه 
 . 3عامة تتمثل عادة في تحرير العقود بمختلف أنواعها

عمل معين في شكل خدمة عمومية سواء ء المكلف بخدمة العامة فهو كل بأداا أمّ 
 خضع الوظيفة العمومية أم لا، وسواء تقاضى عليه الأجر، أم قام بهذا العمل مجانا.

المصطلح موظف يشمل ليس فقط الموظف المعين من قبل السلطة  وم فإنّ وعلى العم
كذلك للأشخاص الهيئات المحلية كالمجالس البلدية والولائية  ،المركزية، بل تثبت هذه الصفة

 وكذا المؤسسات العمومية ذات الشخصية المعنوية وغيرها.
 يختص بتحريرها. مهام الموظف تختلف باختلاف الورقة التي وكل ما في الأمر أنّ 

عمومي يعتبر  كضابطوالموثق  القضائيةفالقاضي موظف يختص بتحرير الأحكام 
 التي يقوم بتحريرها.موظف عمومي بالنسبة إلى المحررات 

هذه المحررات تختلف عن المحاضر التي يدونها الخبراء بمناسبة  والجدير بالذكر أنّ 
 كما سوف نرى لأنّ  ،فهي ليست أوراق رسمية الانتدابعن طريق المهام المسندة إليهم 

   .4أصحابها غير مكلفين بخدمة عامة
العمومي مختصا بكتابتها، ومقتضى هذا  الضابطهذا الموظف أو  أن يكون: الشرط الثاني .ب

الشرط أن يكون لهذا الأخير ولاية إصدار الورقة وقت تحريرها، بمعنى آخر أن يكون يتمتع 
ولم يمنعه مانعا قانونيا من تحريرها، فإذا صدرت من موظف أو  الضابطبصفة الموظف أو 

عمومي وهو معزول أو موقوف أو كان به مانعا قانونيا يمنعه من تحريرها كما لو  ضابط

                                                 
، نصت المادة الثانية من على ما يلي:" 8006فبراير  10المؤرخ في  08، 06وعلى أثر صدور القانون التوثيق، قانون رقم  1

 الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود....".
 .08، 06من قانون  06المادة  2
 .08، 06من قانون  02المادة  3
 .86، المرجع السابق، ص ئري وفق آخر التحدياتالموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزاد، محمد زهدور،   4
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. كما 1حررها لنفسه أو لأحد أقارب أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة فإن الوثيقة تكون باطلة
ه بالنظر إلى طبيعة هذه الورقة، ومن حين يجب أن يكون محرر الورقة مختصا بكتابت

يختص بتحريره القاضي ومحضر الجلسة يختص به كاتب الجلسة  القضائيمكانها، فالحكم 
 الموثق. اختصاصفي حين العقود تكون من 

الورقة الرسمية تكتسي هذه الصفحة بتوقيع الموظف  وتجدر الإشارة في هذا المقام أنّ 
العمومي الذي يختص بتحريرها، وسواء حررها بنفسه أو كانت من تحرير  الضابطالعام أو 

المتعاقدين أو حتى من طرف الغير، وعليه فإذا وقع الموثق ورقة رسمية باعتبارها شاهدا أو 
 متعاقدا فإن توقيعه هذا لا يكسبها الرسمية.  

 :مراعات الأشكال القانونية :الشرط الثالث. ج
لقد حدد القانون قواعد يجب مراعاتها في تحرير الأوراق الرسمية، فكما أن القاضي 

الإجراءات المحددة له في تحرير الأحكام من بيان أطراف الدعوى لمطالبهم  احتراممجبر على 
وأسس عليها حكمه ومنطوق حكمه مع ذكر  اعتمدهاودفوعهم وذكر النصوص القانونية التي 

 مة التي أصدرته وتوقيعه وكذا بيان اليوم.أسماء الهيئة الحاك
 الحكم قد صدر في جلسة علنية عامة، فإنّ  صدر فيها والنص على أنّ والسنة التي 

 . وتشمل عادة ما يلي:2الموثق كذلك يخضع لقواعد شكلية في تحرير الأوراق الرسمية
 ولقب الموثق الذي حررها ومكان إقامته. اسم 
 ولقب وصفة مسكن وتاريخ ومحل ولادة الأطراف. اسم 
 ولقب وصفة ومسكن الشهود. اسم 
 ءالاقتضاولقب ومسكن المترجم عند  اسم. 
 .المحل والسنة واليوم الذي ابرمت فيه العقود 

 

                                                 
 من القانون التوثيق. 12المادة  1
 .8006فبراير سنة  80الموافق  1482محرم عام  81، المؤرخ في 08، 06من قانون رقم  82المادة  2
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أو تحشر  إضافةوالأهم من ذلك أن تحتوي الورقة على خط واضح غير مشتملة على 
. كما يجب أن تحرر الورقة باللغة 1أو كشط أو كتابة بين السطور والتصديق على الإحالات

 . 2العربية
هذه هي الشروط الثلاث التي يجب توافرها، فإذا تخلف منها شرطا فقدت الورقة صفتها 

نصت على الرسمية وتبقى لها فقط قيمة الورقة العرفية إذا كانت موقعة من قبل الأطراف كما 
 من القانون المدني الجزائري. 8مكرر  286ذلك المادة 

 :حجية الوثيقة الرسمية في الإثبات 
تعتبر الوثيقة المستوفية للشروط السابقة الذكر ورقة رسمية، وتكون لها ذاتية بحيث لا 
يلزم من يحتج بها بإثبات صحتها، في عين يتعين على كل من يذكرها إقامة الدليل على 

ا بطريقة واحدة وهي الطعن بالتزوير، وهذا على عكس الوثيقة العرفية التي ليست لها بطلانه
 قوة ذاتية في الإثبات وأن حجيتها متوقفة على إقرار صحتها من الخصم.

الوثيقة الرسمية التي تتمتع بقوة ذاتية في الإثبات يجب أن يكون مظهرها  غير أنّ 
إلى الشك، فإذا احتوت الوثيقة على شطب أو كشط الخارجي سليما من العيوب بحيث لا يدعو 

أو محو من غير تصديق ممن صدرت من جاز للمحكمة ومن تلقاء نفسها أن تأمر بتحقيق 
ق.م.ج :" يجوز للقاضي ....ومن تلقاء نفسه  42بشأنها وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 

 .لخبرة أو التحقيق في الكتابة..."...أن يأمر ...بإجراء ا
ها لأنّ أن يتنازل عن الاحتجاج بها رغم رسمتيها ما يجوز للمحتج بالوثيقة الرسمية ك

مجرد وسيلة إثبات، فيجوز استبعادها من ملف الدعوى إذا طعن فيها بالتزوير وهذا من يستفاد 
 ق.إ.م.ج. 121من نص المادة 

 
 

                                                 
 المرجع السابق.   1
 المرجع السابق. 2
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 :حجية مضمون الوثيقة الرسمية 
من القانون المدني حيث جاء فيها  2 مكرر 284لقد نصت على هذه الحجية المادة 

 "يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة يثبت تزويره ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني".
 الاتفاق" يعتبر العقد الرسمي حجة المحتوى  6مكرر  284كما جاء في نص المادة 
 وذوي الشأن". وورثتهمالمبرم بين الأطراف المتعاقدين 

 لاجميع البيانات الواردة فيها، و  ادتين أن حجة الوثيقة الرسمية تشملويفهم من نص الم
حجية بينات الوثيقة الرسمية تشمل  عوى التزوير، غير أنّ دعن طريق  يمكن إنكار إحداها إلاّ 

            وتثبت لما قام به الموظف العام أو الموثق بنفسه أو رآه بعينه في نطاق مهامه 
الموثق واقتصر عمله فيه ر من ذوي الشأن في غياب الموثق العام أو ا من صدواختصاصه، أمّ 

ويمكن إثبات عكسه بالطرق  ،على تدوين ما يصرح به الأطراف، فلا يلحقه صفة الرسمية
 .1العادية للإثبات من غير التقيد بطريق دعوى التزوير

 فرق بخصوص ما ورد في المحرر الرسمي بين حالتين:نوعليه يجب أن 
 به الموثق بنفسه أو قام به ذوي الشأن خارج مجلس العقد بناء على تصريحاته. ما قام 

ففي الحالة الأولى تثبت الحجية لكل البيانات الواردة ونقصد بذلك توقيع الموثق 
والأطراف، تاريخ المحرر، توقيع الشهود، دفع ثمن البيع للموثق، ما عاين الموثق بمعرفته أو 

المشتري باستلامه العين وثمن  كاعترافوقعت أمامه أو قيلت بمحضره  بأذنيه من وقائع المادية
 ع.يالب

  رسمية على من يدعى خلافها أن يثبت تزويرها. تالبيانافكل هذه 
بين الأطراف في غير حضور الموثق بحيث  الاتفاقا في الحالة الثانية وهي حالة أمّ 

عليه وتدوينه في محرر، فإذا تعلق الأمر  ايلجأ هؤلاء إلى الموثق فقط إشهاده على من اتفقو 
 ادعاءهاقعه وهذا لا يمنع المتعاقد من صفة الرسمية تحقق البيع كو  ببيع عقار ثمن معين، فإنّ 

ذلك البيع كان صوريا وله أن يثبت ذلك الصورية بكافة طرق الإثبات، ومثاله أن  فيما بعد بأنّ 

                                                 
 .12/11/1221قرار المجلس الأعلى المؤرخ في  1
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حين أن هذا التصرف هو في حقيقة الأمر هبة يدعي متعاقدين أمام الموثق بعقد ثمن محدد في 
مستترة في شكل عقد بيع وفي واقعة تعريف بينها الموثق أو الموظف العام وبالتالي لا تلحقها 

 الرسمية ومن تم يجوز إثبات عكسها بالطرق عادية من غير التقيد بدعوى التزوير.
  :حجية الوثيقة الرسمية بالنسبة الأشخاص 

من القانون المدني، تعتبر الوثيقة الرسمية  6مكرر  284و 2مكرر  284طبقا للمادتين 
 ءالقضاوهذا ما يؤديه العقد ويأخذ به  ،حجة على المتعاقدين وعلى خلفاتهم وعلى الناس كافة

 .وزوي الشأن" وورثتهم" على الأطراف المتعاقدة  حصرت الحجية: 6مكرر  284المادة  ولو أنّ 
بل  6مكرر  248من ذكرتهم المادة جهة اية ليست فقط في مو قة الرسمالوثي فالحقيقة أنّ 

 .1ي حجة على الناس كافة وعلى من ينكر صحتها إبطال ما جاء فيها بالطرق المحددة قانونه
 ور الوثيقة الرسمية في الإثبات؟ص 

طبقا لما ورد في قانون التوثيق يحتفظ الموثق بأصل المحررات الرسمية الموثقة التي 
 .2ذوي الشأن وتوقيع الشهود وأن يسلم نسخا أو صورة منها للمتعاقدين تحمل توقيعه

 نية لهذه الصورة في مجال الصورة؟فما هي القيمة القانو 
 يفقر القانون في هذا المجال بين حالتين:

 .حالة وجود أصل الصورة 
 .حالة فقدان أصل الصورة 

 الحالة الأولى: وجود أصل الصورة أو النسخة.
 من القانون المدني جاء فيها: 282الحالة المادة نصت على هذه 

حجة بالقدر الذي مطابقة  تكونفتوغرافية إذا كان أصل الورقة الرسمية خطية كانت أو "
للأصل، وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، فإذا وقع تنازع ففي 

 ."هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل

                                                 
 .2المرجع السابق، ص  الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري وفق آخر التحديات،محمد زهدور،  1
 .102- 104ص  1222د، سمير السيد تناغو، النظرية العامة في الإثبات،  2



 وسائل الإثبات التق ليدية                                         :                                                   الأوّلالفصل  

~ 09 ~ 
 

 استقراء هذه المادة يمكن استخلاص الأحكام التالية:فمن 
 لأصلها طالما في مطابقة لهذا ية التي تكون صورة الورقة الرسمية لها نفس الحجة الإثبات

 الأصل.
  لأصلها أمرت المحكمة بالتحقيق وذلك من خلال مقابلتها إذا وقع نزاع بشأن مطابقتها

أحد قطاعاتها للتنقل إلى مكتب  نتدابابأصلها بمعرفة المحكمة نفسها أو عن طريق 
التوثيق حيث يوجد أصل الورقة وبحضور الموثق الذي حررها تتم عملية من صلاحيات 
المحكمة لمجرد قيام نزاع حول تطابق الصورة مع الأصل دون أن تكلف المنازع بثبات 

 عدم مطابقة الصورة للأصل. 
 الحالة الثانية: عدم وجود أصل الصورة:

لي:" إذ لم يوجد أصل الورقة الرسمية ا، ق، م على النحو الت286هذه الحالة تناولت 
 :لياكانت الصورة حجة على الوجه الت

يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل، من كان 
من  مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، ويكون للصورة الرسمية المأخوذة

ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها  ،الصورة الأصلية الحجة ذاتها
 على الصورة الأصلية التي أخذت منها.

 فلا يعتد به إلاّ  ،ا ما يأخذ من صورة رسمية للصورة المأخوذة من النسخة الأولىأمّ 
 ."تبعا للظروف الاستئناسلمجرد 

أصل الورقة إذا ضاع أو هلك لسبب من الأسباب  ، م،ج أنّ 286اد من نص فيست
حجية هذه الصورة تكون ممثلة لحجية الورقة الأصلية ولكن على  وبقيت صورته فقط فإنّ 

 التالي: التفضيل
  والتي لها مظهر لا يوحي بالشك في شكلها  الضائعمباشرة عن الأصل  ةالمأخوذالصورة

 المقررة لأصلها.لأصلها لها نفس الحجة بمطابقتها  مضمونهاأو 
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  الصورة المأخوذة من الصورة الأصلية لها كذلك الحجة التي هي مقررة للورقة الأصلية
 ولكن يجوز لأحد الأطراف طلب مقابلتها مع الصورة المنقولة منها.

  الصورة المنقولة من صورة غير منقولة مباشرة من الورقة الأصلية كما هو الشأن في
إلا هذه الصورة الثالثة تدريجيا ليست لها حجة الوثيقة ولا يعتد بها  الحالة الثانية، فإنّ 

 .الاستئناسعلى سبيل 
 التنفيذية:ها تلوثيقة الرسمية وقو ا 

العقود التوثيقية دون الأوراق  من 600جراءات المدنية والإدارية في المادة الإجعل قانون 
            التجارية والسكنية المحددة  يجاراتبالإة المتعلقة ييقثالتو  سيما العقودلا، الرسمية الأخرى

ثقين ن والوديعة الصادرة عن المو هوعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والر ، المدة
دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء جبريا  تنفيذاا بمقتضاهسندات تنفيذية بإمكان التنفيذ 

بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في  تمهرأن  طن بشر كفي الموضوع، ول واستصدار حكام
 المدنية والإدارية. ءاتمن قانون الإجرا 601المادة 

على أن تسلم النسخة  8006 من قانون التوثيق لسنة 21في هذا الإطار نصت المادة و 
ويسري عليها ما يسري ، التوثيقي وفقا للتشريع المعمول به الممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد

 نفيذ الأحكام الوقائية ويؤشر على الأصل تسليم النسخة التنفيذية. على ت
ينة والإدارية الموثق من قانون الإجراءات المد 608ولت الفقرة الثانية من المادة خو 
 ة التنفيذية للعقد التوثيقي، علىنسخفي التوقيع على ال الاختصاصبط عمومي، ضاباعتباره 

 1.لأحكام والقرارات القضائيةلبة سنبط بالضغرار رئيسا أمناء ال
 
 

                                                 
التنفيذية رئيس أمناد من ق.إ.م،إ عل ذلك صراحة كما يلي: "يمهر ويوقع النسخة  608فقد نصت الفقرة الثانية من المادة  1

الضبط أو الضابط العمومي حسب الحالة، وتحمل عبارة "نسخة تنفيذية مطابقة الأصل وتختم بالختم الرسمي للجهة التي 
 أصدرته".
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ا، يتعين أن يكون جبريً  ااها تنفيذً ضه لكي تكون العقود التوثيقية جائز التنفيذ لمقتعلى أنّ 
كما يجب أن يسبق التنفيذ الجبري تكليف المدين بالوفاء على بما  ،ا بدقةا محددً موضوعها التزامً 

على غرار ما هو منصوص عليه ، ( يوما12تضمن العقد التوفيقي في أجل خمسة عشر )
من  618ائية المنصوص عليها في المادة ضلأحكام والقرارات القلجراءات تنفيذ بالنسبة الإ

 1.قانون الإجراءات المدنية والإدارية
اعتبر المشرع الجزائري في الفقرة ، إلى جانب العقود التوثيقية الصادرة عن الموثق

يعطيها  التي والأوراقراءات المدنية والإدارية كل العقود من قانون الاج 600الأخيرة من المادة 
 السند التنفيذي سندات تنفيذية أيضا. القانون صفة

من  606المادة  بمقتضىه ا العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي، فإنّ أمّ 
منحها الصيغة  بعد في الإقليم الجزائري إلاّ  قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يجوز تنفيذهما

 وفت الشروط التالية:ستالجزائرية متى ا القضائيةالجهات  التنفيذية من إحدى
 الذي حرر فيه.  فيه فر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلدتوا 
  ر فيهر لقانون البلد الذي ح التنفيذي وقابلية للتنفيذ وفقا فة السندصتوفره على . 
 العامة في الجزائر. والآداب قوانين الجزائرية والنظام العاميخالف ال خلوه مما 

ية طبقا بجنوالسندات الرسمية الأ الاختصاص في منح الصيغة التنفيذية للعقودد يعو و 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى المحكمة مقر المجلس التي يوجد في  602للمادة 

 2.المنفذ عليه أو محل التنفيذ موطندائرة اختصاصها 
 
 

 
                                                 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كما يلي: "يجب أن يسبق التنفيذ  618وقد نصت عل ذلك الفقرة الأولى من المادة  1
 ( يوما".12لتبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة )الجبري ا

عبد السلام ذيب: قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة، تر: المحاكمة العادلة، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  2
 .21، ص8002الجزائر، الطبعة 
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 :السندات العرفية وحجيتها في الإثباتالثاني:  الفرع
 :مفهوم الوثيقة العرفية .1

هي تلك المحررات التي يصدرها الأفراد دون تدخل من موظف عام في تحريرها ولا يهم 
يهم ما لا عليها في الورق أو القماش أم الجليد، كما  بعد ذلك كما إذا كانت المادة التي يكتب

انت ك ءسواكالنقش و  آلة حادة أمادة المستعملة في الكتابة عليها هي الحبر أم القلم مإذا كانت ال
 تهم لغة الكتابة. لام مطبوعة كما ألة كاتبة م آمكتوبة بخط اليد أ

 والأوراق العرفية نوعان:
 من  282ا المادة يهت علوالتي نص للإثبات:العرفية المعدة  أو الأوراق المحررات

وهي كل ورقة أو محرر يصدر عن ذوو الشأن أنفسهم دون تدخل  ،دنيمالقانون ال
 القانون مل توقيع من يحتج به عليه. مما يعني أنّ حوي ،عمومي ضابطأو  موظف عام

يشترط فيها الكتابة يضا أمشكل معين في إعداد هذا النوع من الأوراق، و  يتطلبلا 
 .طوالتوقيع فق

ات الورقة العرفية لم يشترط القانون أن تصدر عن جهة معينة، وأن تتضمن بيان نّ لأو 
لورقة انفس الحجية في الإثبات التي في  تكون لهالا  هانّ غير الكتابة والتوقيع، فإ من معينة

 .الرسمية
 على  لاأن تكون دلي اأي لم يقصد بتحريره ات:بحررات العرفية الغير المعدة الاثمال

تكون موقعة من ذوي الشأن، كدفاتر التجار ا ألّا تصرف قانوني معين، لذلك يغلب عليه
 1وأصول البرقيات. وقد تكون موقعة منهم، كالرسائلوالدفاتر المنزلية، والأوراق 

القانون يجعل لها  نكول، ل في الإثباتالنوع الأوّ  يةله حج ليست الأوراقوهذا النوع من 
 مدى معين. جية في الإثبات إلىح
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 :شروط الورقة العرفية .2
توافر  في الإثبات إلاّ دليلًا كاملًا  يشترط في الورقة العرفية المعدة للإثبات لكي تكونلا 

 تعتبرلا  والثاني هو التوقيع الذي بدونه ،محررلا يوجد  دونهاالتي بل هو الكتابة شرطين: الأوّ 
يتولى أحد الأطراف المتعاقدة  أن يشترط في الورقة العرفية. ولا للإثبات كاملاً  لاً الكتابة دلي

نّ  من  كانأو  سواد كان غريب عنهم 1أن يقوم بذلك أي شخص آخر. يمكنما تحريرها بنفسه، وا 
 ن.كتاب العموميمستخدميهم أو كان من ال

 الي:يتم تناول دراسة هذين الشرطين حسب التفصيل التسو 
 راديرفية كتابة تدل على واقعة معينة الكتابة الورقة الع نمضيجب أن تت :الكتابةأوّلا: 

تولى تحرير سواء  ،غة معينةلأن تكون في شكل معين أو بال الكتابةولا يشترط في ، إثباتها
            فكل ما يكتب ويؤدي المعنى يعتبر ، الورقة أحد ذوي الشأن أنفسهم أو أي شخص آخر

 للعقود وذلك بالعكس ما هو مقرر بالنسبة رىأو بلغة أخ بالعربية تابةككافيا، سواء كانت ال
 يمكاتب عمو  بخطن أو المدين أو ئط الداخغة العربية، بها باللّ تبيشترط القانون كا التيالتوثيقية 

بجهاز  الطباعة أوراقنة أو آلة كانت الكتابة بخط اليد أو بالآلة الء أو شخص آخر، وسوا
راغها ف ءبمليالمتعاقدون يكتفي  الكمبيوتر، كما يمكن أن تكون في شكل استمارة معدة مسبق

 .ابةكتلرصاص أو غير ذلك مما دفع به البالقلم اأو  كانت الكتابة بالحبر ءسواو 
 ت بالكتابةثباينتج الإ"نه: أّ  مكرر من القانون المدني على 282وفي ذلك نصت المادة 

مهما مفهوم، أو أوراق أو أية علامات أو رموز ذات معنى  تسلسل حروف أو أوصافمن 
 ".سالهاإر  منها وكذا طريقضكانت الوسيلة الي تت

على غرار ما هو عليه  ولا يشترط في الورقة العرفية أن تتضمن مجموعة من البيانات
ن كان يستحسن على   الحرص على استكمالسبيل الاحتياط الأمر بالنسبة للورقة الرسمية، وا 

 وذكر تاريختحريرها، المفيدة، كذكر المبلغ بالأرقام والحروف ومراعاة الدقة في  على البيانات
                                                 

إذا يمكن أن يقوم بكتابتها أحد الأطراف المتعاقدة، كما يمكن أن يقوم بذلك أي شخص آخر، سواء كان من معارفهم أو  1
مومين، أو غير ذلك من الأشخاص، فقط يتم كتابتها من غير غريب عنهم أو كان من مستخدميهم أو كان من أحد الكتاب الع

 موظف عام أو ضابط عمومي.



 وسائل الإثبات التق ليدية                                         :                                                   الأوّلالفصل  

~ 11 ~ 
 

ه قد تتغير حالة أحدهم بفقدان أهلية أو المتعاقدين، لأنّ  له من أهمية بين لما تحرير الورقة
التعاقد في وقت  وقت هابشأنّ المنازعة  أن كان متمتعا بها وقت التعاقد، وتحصلنقصانها بعد 

 ف الآخر.حق من الطر لا
 لا كما ها،قعو  ممنبيان قراءتها  ، وذكرتحريرهاكما ليس هناك ضرورة لذكر مكان 

ن، الورقة في ودللشه حاجة  وقوع حالة في امفيدً  يكون أن شأنه من هودالش توقيع كان وا 
 ما نحو على الشاهد وفاة وقت منثابت  تاريخ إعطائها يوف عليها، الخطوطمضاهاة  إجراءات
 .من القانون المدني الجزائري 282 المادة ذلك على نصت

  اتفيها القانون بيانالقاعدة، حيث يتطلب هناك استشارات ترد على هذه  أنّ  غير
من  428ه المادة كالشيك الذي يشترط بأنّ ، الشأن بالنسبة للأوراق التجاريةمعينة، كما هو 

 من 220ها المادة نّ شأة التي تشترط بتجمعينة والسف بيانات علىالقانون التجاري أن يحتوي 
 ات معينة أيضًا.وي على بيانتالقانون التجاري أن تح

على الورقة أو  التوقيع وهو الشرط الجوهري في المحرر العرفي، لأنّ  : التوقيع:ياثان
وهو الذي  المحرر إلى الموقع، بةفهو أساس نس، فيه المحرر يعني رضاء ذوي الشأن بما ورد

 .اتثبفي قوة الإر المحرر العيمنح 
 282ما نصت عليه المادة  ، كما قد يتم ببصمة الإصبع وهوءم بالإمضات والتوقيع قد

رات الموقعة بالختم في القانون حر مما يجعل الم، التوقيع بالختم ضمنالتي لم تت جزائريمدني 
             ها صادرة من ا أنّ هتَج بح  الم بإذا اعترف بها أو أثر  صاحبها، إلاّ الجزائري تلتزم 

 منه الشخص قد يضيع العملية يعود إلى أنّ  الناحية، ومبرر استبعاد التوقيع بالختم، من همخص
من غير علم به  بالتوقيع فيقوممن سلم إليه للاحتفاظ به،  أو يخون أمانته، ختمه ويسرق منه

 ضده.  دليلاً لتوقيع المطلوب هو توقيع من تعتبر الورقة وا ،صاحبه
في المحرر أو الورقة من قبيل العقود الملزمة  المثبتذا كان التصرف إففي حالة ما 

 ودقا في العجب أن يكون التوقيع صادرا من الطرفين معا. أمّ يالايجار  أوعقد البيع كين، يللجان
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فقط، أي توقيع المودع  الملتزمة ي توقيعكفوالالتزام يديين، فيد، كالوديعة الملزمة لجانب واح
 .يدين للالتزامعنده بالنسبة لعقد الوديعة والمدين بقدر من المال بالنسبة 

حرر بخط يد مال ا العقد العرفيالجزائري أيضً  نيمن القانون المد 282المادة  وقد جعلت
هو منسوب إليه على غرار اليه على غرار  ماصراحة  كرنضده، ما لم يدليلًا كاملًا  المدين

 قبله. العقد العرفي الموقع من
على جميع البيانات  يسري هيفهم منه أنّ  حتىآخر الورقة  في التوقيع عادة يوضعو 

ه يؤثر في صحة المحرر، لأنّ لا في غير هذا المكان  التوقيعد وجو  أنّ  المكتوبة الواردة فيها، إلاّ 
ما يتار الأشكال في حالة ما إذا كان المحرر يتكون مكان معين. إنّ  التوقيع في عوض يشترطلا 

الصفحة الأخيرة فقط، في هذه  أوع في الورقة يمن عدة صفحات أو عدة أوراق ويكون التوق
لأوراق غير الموقعة التي على اتصال الورقة الأخيرة الموقعة با الدليل الحالة ينبغي وجود

 .من عد من الاتصالقدير وجود هذا ي الموضوع سلطة تضولقا، سبقتها
اء ضلشخص بالتوقيع مقدما على ورقة بيالحالة يقوم فيها ا أي، التوقيع على البياض اأمّ 

، مثل أن يوقع شخص شيكا على بياض لمصلحة ا بعدم يسلمها لشخص آخر ليقع ملؤها فيمث
 .شخص آخر

التوقيع على  اتفق عليه، فإنّ يضع الرقم الدال على قيمة الشيك بمقدار ما  ويعمد إليه أن
نفس صحيح متى صدرت الورقة عن علم واختيار، وتكون للبيانات المكتوبة بعد التوقيع  بياض

ورقة العرفية تستمد حجية ال للأنّ  ،ها كتبت قبل التوقيعالحجية التي تعطي لذلك البيانات لو أنّ 
 .من الكتابةلا من التوقيع 

 يضع في الورقةفلا  ،الأمانة يعع يجب عليه أن يرامن على هذا التوقيتعلى أن من يؤ 
لّا عد غير ما اتفق عليه مع  اتبيان الأمانة  ،من الناحية الجزائية مرتبكا لجنحة خيانةالموقع، وا 
من قانون العقوبات  221بالمادة  عليه نصوص والمعاقبلمرقة موقعة على بياض الفعل الو 

 بوتث أمبد إذا وجد إلاّ  ود بالقرائنلشهبشهادة ا القواعدات هذه الجريمة ثبا ي فيعالجزائري، ويرا
 بة.بالكتا
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 :حجية المحررات الورقة العرفية .3
ممن وقعه أو من حيث  ي: من حيث صدورهاثلاثة نواح للورقة العرفية حجية من

وعليه فسيتم ، المدونة فيها، ومن حيث التاريخ الذي تحمله البياناتمصدرها، ومن حيث قوة 
إلى جانب حجية صور الثلاثة،  إلى حجية الورقة العرفية من حيث هذه الجوانبالتطرق 
 .العرفيةالأوراق 

 ووقع عليها: ممنحجية الورقة العرفية من حيث صدورها  .أ
يعتبر العقد العرفي "على ما يلي:  من القانون المدني الجزائري 282نصت المادة 

صراحة ما هو منسوب  ينكرلم  بصمة إصبعه ما عليهوضع  أوا ممن كتبه أو وقعه صادرً 
 هم لا يعلمون أنّ بأنّ  يمين كار ويكفي أن يحلفوانفلا يطلب منهم الإ هفخلته أو ثور  اأمّ ، إليه

 ".مة هو لمن تلقوا منه هذا الحقصأو البضاء أو الإم الخطأ
حجة على من  تبرالعرفية تع الورقية السالفة الذكر أنّ  282من نص المادة  يستخلص

 من، أو وضعها عليها بصدمة إصبعه عهاوق صدرت منه، سواء بالنسبة لمن كتبها أو وقتها أو
وسكت ولم ينكر صراحة صدوها  عليه لم ينكرها صراحة، بأن كانت قد عرضت اعترف بها أو

 منه.
ه صريحا أو ضمين عتراف، سواء كان ااعترف صاحب التوقيع بصدور الورقة منه فإذا

سكت ولم ينكر صراحة صدورها منه، اعتبرت الورقة صادرة منه، واعتبر التوقيع توقيعه  كما لو
وقع عليها في قوة الورقة  ممنوتصبح الورقة العرفية من حيث صدوها المنسوب إليه، والخط 
 أن يطعن بالتزوير، على كار، إلاّ نأن يعود بعد ذلك إلى الإ ولا يجوز لصاحب التوقيع الرسمية،
 هم بالتغير العادينيتعارض مع ادعائه بتزوير بعض يبا بصحة التوقيع لا التسليم أنّ  اعتبار
 1فيها.

 

                                                 
، 1أ.د. نبيل إبراهيم سعد: الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلي الحقوقية، ط-د. مصطفى أحمد أبو عمرو 1

 .102، ص8011لبنان، طبعة -بيروت
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 ورقة العرفية أو خطه عليها، فإذاا إذا أذكر صاحب التوقيع صراحة توقيعه على الأمّ 
        من صاحب ا إثبات صدوره ئتفقد قيمتها حجيتها مؤقتا، ويقع على المحتج بالورقة عب

ذلك أن يطلب إحالة الورقة على التحقيق، فتجري المحكمة حينئذ تحقيقا عن  فيله و  التوقيع،
ذا أثبت التحقيق أنّ  مضاهاةطريق   وقعها صارت هذه الورقة العرفية ه هو منالخطوط، وا 

 هالخطوط يمكن تقديممضاهاة وطلب  1،بالتزوير ولا يجوز له الطعن فيها إلاّ كالورقة الرسمية، 
ائي، وفي هذا الشأن قضكما يمكن تقديمه أمام جهة الاستئناف أي المجلس ال ،أمام المحكمة

في الملف رقم  02/02/8002عنها بتاريخ قرار الصادر قد أكدت في ال ،المحكمة العليا كانت
 ذا قدم أمام جهة الاستئناف لكونهلا يعد طلب جديدًا إطلب مضاهاة الخطوط  بأنّ  480222

 .إثارتها أمامها لأول مرةمن وسائل الدفاع المقبول 
 فيها: المدونة الورقة العرفية من حيث قوة البيانات حجية .ب

تكون حجة من حيث  فإنّهانسوب إليه، ملثبت صدور الورقة العرفية من الشخص ا إذا
بالنسبة لجميع التصرفات والوقائع  كاملصحة الوقائع الواردة فيها، وتصلح كدليل اثبات 

القانون التي يشترط  ، كالتصرفاتللإثباتهاطريق خاصا الي يتطلب القانون  الحالاتباستثناء 
 2.ذلك إثبات ما يدعيه عكس يعالرسمية للإثباتها، وعلى من يد

 بما دون فيها ليس فقط حجة ي كتبت صحتها، تكونتالعرفية المعترف بها، وال فالورقة
 الغير إلاّ  على يكون حجةلا عدا التاريخ، فهو  فيما. اس كافةالنّ  على على المتعاقدين بل كذلك

 .إذا كان ثابتا
 حجية تاريخ الورقة العرفية: .ج

ورد فيها ما يلي:  بأن ،هذه الحجيةى القانون المدني الجزائر لا عل 282المادة  تنص
يكون ، و أن يكون له تاريخ ثابت ذمن ه إلاّ خفي تاري تكون العقد العرفي حجة على الغير"لا 
  :ءاالعقد ثابتا ابتدا تاريخ

                                                 
منشور في مجلة المحكمة العليا،  480222ملف رقم  82/02/8002بالمحكمة العليا بتاريخ قرار صادر عن الغرفة المدنية  1

 .122م، ص8002، لسنة 08عدد 
 .22الإثبات التقليدي والإلكتروني، المرجع السابق، صد. محمد حسين منصور:  2
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 من يوم تسجيله . 
  موظف عام. حررهبوت مضمونه في عقد آخر ثمن يوم  
  عام مختص. ضابطمن يوم التأثير عليه على يد  
 .من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاء 

ام فيما يتعلق حكالأ ي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذهضه يجوز للقاغير أنّ 
 ."بالمخالصة

قيمة تاريخ الورقة العرفية ميز بين  المشرع الجزائري أنّ  استنتاج،ومن هذه المادة تسم 
 .للآخرين بالنسبةه بالنسبة للعقد وأهميت

 تاريخ الذي تحمله الورقة اقدة، يستفاد ضمنيا من هذه المادة أنّ عالمت للأطراف ةبفالنس
لحجية ا بالنسبة نات المدونة فيها. أمّ العرفية يكون حجة بين الأطراف المتعاقدة على غرار البيا

القانون المدني صراحة على أنّه: "لا من  282، فقد أشارت المادة على الغيرالورقة العرفية 
           أن يكون هذا التاريخ  منذ تاريخها إلاّ  حيث على الغير من يكون للورقة العرفية حجية

العقارية  الغرفةفي قرار  رسكالمالمبدأ  الشأنتطبيقات المحكمة العليا في هذا ثابتًا، ومن 
العقد أنّ الذي جاء فيه  422122ملف رقم  80/02/8002 ادر بتاريخصبالمحكمة العليا ال

 ثابت كان إذا على الغير إلاّ به  ولا يحتج تاريخهموضوعه و  حيثالعرفي محبة بين طرفيه من 
 1.التاريخ

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .124، ص8002، لسنة 01دد منشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا، الع 80/02/8002مؤرخ في  422122قرار رقم  1
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 المتعاقدةتاريخ بالنسبة للأطراف حجية ال : 
البيانات الأخرى التي  من المتعاقدة جزءا افيعتبر تاريخ الورقة العرفية بالنسبة للأطر 

ه فيما بين التي تعطي لتلك البيانات، وعليه فإنّ  الحجية تشتمل عليها، وتكون للتاريخ نفس
ريخ الذي التا يكون، بعد إنكارها صحتهابت ثاعترف الخصم بالورقة العرفية أو  إذا المتعاقدين

هذا التاريخ، كان عليه  حةنازع أحد المتعاقدين في ص تحمله حجة بين الطريق الطرفين. فإنّ 
 1أن ينقضه وفقا للقواعد العامة.

 حجية التاريخ بالنسبة للغير: 
دني الجزائري ممن القانون ال 282بمفهوم المادة التاريخ  تبوثيقصد بالغير في مجال 

كل  2إذا كان هذا التاريخ ثابت. ي بالنسبة له إلاّ فالمحرر العر تسري حجية تاريخ  لاالذي 
فيه ويصاب بضرر في حقه الذي تلقاه من  لاثممولا  يفطرفا في المحرر العر  شخص لم يكن

ب عنه أو ئنابر بشخصه أو حر ا إذا كان طرف في المالمحرر أو بمقتضى القانون. أمّ  طرفي
 يعتبر لامن التركة، ف بجزءي له صالو و كان من الدائنين العاديين أو كان خلفا عاما كالوارث 

 3بتاريخ الورقية العرفية ولو كانت من غير ثابت التاريخ. ةمن الغير ويحتج في مواجه
رفية على الإضرار بالغير من عال أطراف الورقةتوطأ  والحكمة من هذه القاعدة هي منع

 4.المحرر ريخاتقديم أو تأخير ت خلال
 
 
 

                                                 
 .24د.محمد صبري السعدي: المرجع السابق، ص 1
الغير بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية هو ليس نفس الغير بالنسبة إلى حجية البيانات الأخرى الواردة في هذه الورقة. إذا أنّ  2

د به الخلف العام والخلف الخاص والدائن، د. عبد الغير بالنسبة إلى حجية البيانات الأخرى الواردة في الورقة العرفية يقص
 .808الرزاق السنهوري: المرجع السابق، ص

 .22د. محمد زهدور: المرجع السابق، ص 3
 .102د. نبيل إبراهيم سعد: المرجع السابق، ص-د. مصطفى أحمد أبو عمروا 4
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حتج عليه بتاريخ الورقة العرفية يو  يعتبر من الغير بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية،فلا 
للمحرر  الأصل بالنسبة، الطرفان المتعاقدان، وكذلك هذا التاريخ حةصعدم  يثبتوذلك إلى أن 

له بحصة من تركة، والدائنون  الذي يوقعه النائب، وكذلك الوارث وكل خلف عام، كالوصي
 1العاديون.

 :صور الأوراق العرفية حجية .د
تحمل توقيع من لا أو تصويرا، و  ورقة منقولة عنه، كتابةهي المحرر العرفي ة صور 
صورة هذه  المفروض أنّ و  2.بطريقة التصوير لاما يكون توقيعه منقو  رر، وغالباحنسب إليه الم

يمكن أن لا ، ومنه اتبالإثية في حجلها لا يكون  لذلك التوقيع،المحررات العرفية خالية من 
 3صحتها. فيالدقة  يبعثا مالرسمية صادر عن موظف المختص م راتر تشبه المح

بقدر ما تهدى إلى الأصل إذا كان  وتكون لصورة المحرر العرفي حجية في الإثبات
للاحتجاج  فلا سبيلجود غير مو  الأصلله، فإذا كان  الحجيةموجودا فيرجع إليه وتكون 

 4صحتها. إذا لم ينازع الخصوم في بالصورة إلاّ 
 
 
 

  

                                                 
، 8002لبنان، طبعة -رات حلبي الحقوقية، بيروتد. توفيق حسن فرج: قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشو  1

 .112ص
 .22محمد حسن المنصور: قانون الإثبات في المواد المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص 2
، لبنان، 1محمد حسن قاسم: قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية للنشر والتوزيع، ط 3

 .861م، ص8002
 .24محمد حسن المنصور: المرجع السابق، ص 4
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 :الإثبات بشهادة الشهودالمطلب الثاني: 
بل كانت الدليل الغالب في وقت لم تكن فيه  ،ي من أقوى الأدلةضادة في الماشهكانت ال
، حتى كانت مبالكتابة والقللا  كانت الأمية متفشية، وكان العلم بالرواية واللسان، و الكتابة منتشرة

 ل في البينات. لها المقام الأوّ  لة على أنّ لالى دإ "الشهادة تستأثر باسم "البينة
ل ان الأوّ مكأخذت ال الأمية، بدأت الكتابة تسود، حتى ظلّ ولما انتشرت الكتابة، وتقلص 

 1المكان الثاني. ، ونزلت الشهادة إلىالإثباتفي 
وقد أدرجها في هذا القسم  ،ادات الشهودلشهاني ي المركز الثان الجزائر لملقد أعطى البر 

من  226إلى  222الجزء الثاني من الفصل السادس تحت عنوان الأدلة والشهود من المواد 
  .المدني الجزائري القانون
 :القواعد الموضوعية لشهادة الشهود: الأوّل الفرع

والسنة النبوية الشريفة فمن الكتاب قوله ات ثابتة بالقرآن الكريم ثبالشهادة كطريق للإ نّ إ
ا  ﴿:تعالى مِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضى

َ
ۖۡ فنَنِۡ أ قۡبُوضَةٞ ا فَرهَِنٰٞ مذ ٰ سَفَرٖ وَلمَۡ تََِدُواْ كََتبِى

۞وَإِن كُنتُمۡ عََلَ
ِيٱفَلۡيُؤَدِٗ  مَنَٰتَهُ  ؤۡتمُِنَ ٱ لَّذ

َ
َ ٱوَلَۡۡتذقِ  ۥأ هَدَٰةَ  ٱوَلََ تكَۡتُمُواْ  ۗۥ رَبذهُ  للذ ءَاثمِٞ   ٓۥوَمَن يكَۡتُمۡهَا فنَنِذهُ  لشذ

ُ ٱوَ  ۗۥ لۡبُهُ قَ   2.﴾٢٨٣بمَِا تَعۡمَلوُنَ عَليِمٞ  للذ
من ادعى واليمين  على البينة﴿: والسلام الصلاةمن السنة النبوية فمنها قوله علية  اأمّ 
 3.﴾أنكر على من

  

                                                 
 .212د. عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق، ص 1
 .822سورة البقرة، الآية  2
، دار النهضة العربية، 1الحديث النبوي، منقول عن عابد فايد عبد الفتاح فايد، نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط 3

 .122، ص8006القاهرة، 
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 :تعريف شهادة الشهود .1
        من حيث التعريف اللغوي والتعريف  وذلك فود عدة التعاريشهال لشهادة
 1.والتعريف الفقهي ،القانوني، والتعريف الاصطلاحي

د هالشهادة: " ش، اعً قاط مربأ رآه وعانيه وشهادة أخبرحظر د ه: شاللغوي التعريف .أ
  .لة واضحةلاد "شهد على صحة الواقعة " ودلّ قاطعًا أي أخبر بشيء خبر " نلاف

شهاد من شاهد شيئاً ويراه بعينه، و  شهودجمع  شاهد شهودًا  اشهدً ينه و عاء الشي شهدوا 
شهد              وقد تسكن هاؤه أي  وكرمعلم كشهد  وقدفهو شاهد، على كذا، أخبره خبرً قاطعًا 

ِيٓ ٱرَمَضَانَ  شَهۡرُ ﴿: السبيل يقول الله سبحانه وتعالى وفي هذاكسمعه،  نزلَِ فيِهِ  لَّذ
ُ
 لۡقُرۡءَانُ ٱأ

ى لٗلِنذاسِ وَبَيٗنَِتٰٖ مِٗنَ  هۡرَ ٱفَمَن شَهِدَ مِنكُمُ  لۡفُرۡقاَنِ  ٱوَ  لهُۡدَىٰ ٱهُدى فَلۡيَصُمۡهُۖۡ وَمَن كََنَ  لشذ
ۗ يرُيِدُ  خَرَ

ُ
يذامٍ أ

َ
ٞ مِٗنۡ أ ة ٰ سَفَرٖ فعَدِذ

وۡ عََلَ
َ
ُ ٱمَريِضًا أ  لۡعُسَۡ ٱوَلََ يرُيِدُ بكُِمُ  ليُۡسَۡ ٱبكُِمُ  للذ
ْ وَلِِكُۡمِلُ  ةَ ٱوا ْ  لۡعدِذ وا ُ َ ٱوَلِِكَُبِّٗ ٰ مَا هَدَىكُٰمۡ وَلَعَلذكُمۡ تشَۡكُرُونَ  للذ كذلك قول  2،﴾ ١٨٥عََلَ

 3.﴾الغنيمة لمن شاهد الوقعة﴿الرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
مام هيئة وقائية بكل ما وقع تحت سمع أء لاها الإد: تعرف على أنّ الاصطلاحي التعريف .ب

وبالتالي فهي تحتمل الصدق  ثرا، فالسعادة اخباراشخص وبصره بما يرتب عليه القانون 
ة مصلحلا ه لأنّ  الكذب، على احتمال أكثرذب، مع ترجيح احتمال الصدق فيها كأو ال

 للشاهد في الكذب.
واكتفى بتنظيمها وتحديد ود هالش شهادة القانون عن تعريف سكت لقد :القانوني التعريف .ج

  تعريفها لنا شروط قبولها وحجيتها واجراءاتها فترك مهمته توضيح تم، و نطاقاتها
 .القضائي والاجتهاد حاالشر  بعضو ، للفقهاء

                                                 
 .822-828، ص1222العبيودي العباس: شرح أحكام قانون الإثبات المدني، د.ط، دار النشر الثقافة والتوزيع، عمان،  1
 .122سورة البقرة، الآية  2
، دار النهضة العربية، 1الحديث النبوي، منقول عن عابد فايد عبد الفتاح فايد، نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط 3

 .122، ص8006، القاهرة
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تم سيفي تعريفهم للشهادة، ولذا -الله رحمهم–عبارات الفقهاء  اختلفت :يهالفقالتعريف  .د
 :الأربعة للشهادة، تم عرضا تعريف كل من المذاهب هنذكر 

 ة فظفيه مجلس القضاء ول ي "إخبار يصدق مشروطه: الشهادة الحنفية تعريف
 ".الشهادة
بكذا لبعض  أشهد القضاء في مجلس"ليخرج قول القائل: " لإثبات حق" هم:عضوزاد ب

 ".العرفيات
 اخبار حاكم عن علم ليقفي بمقتضاه": اهعرفوها بأنّ  :المالكية تعريف ." 

ر في ظهالشهادة، وهو الأ معينة للأداء صيغةين من هذا التعريف عدم اشتراطهم بويت
 ".مذهبهم
 :بلفظ خاص يءإخبار عن ش"ها: عرفوها بأنّ  تعريف الشافعية ." 
 :خاص". بلفظ-الشاهد-الإخبار بما علمه ا: "هبأنّ عرفوها  تعريف الحنابلة 
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 :أنواع الشهادة .2
 :مباشرةباشرة والشهادة غير مالشهادة ال .أ

 لم يقطع به جهة المعاينة  يءه لا يجوز للشاهد أن يشهد شالأمل أنّ  باشرة:لمالشهادة ا
كون مباشرة فيقول الشاهد ما وقع تحت سمعه ت أو السماع، فالأصل في الشهادة إذن

دون حاجة تحت بصره وسمعه،  هد بإبرام عقد معين وقعشبنفسه مباشرة، كأن ي وبصره
 شخص آخر. إلى إخباره به من طرف

  ي ضويقدر القا ادة المباشرةشهأقل قيمة من ال تعتبر الشهادة المباشرة:الشهادة غير
 .مباشر إدراكن عمدى قيمتها في الإثبات في تنشأ 

 سماعية إذ في هذه  ادةشهلل شهادة من علم بالأمر من الغير تسعى: سماعية شهادة
نّ  سمعت الحالة لا يشهد الشخص بما رآه أو ما بشهد بما سمعه رواية عن مباشرة وا 

 مثلا أنّه سمع شخص يروي واقعة معينة. فيشهد. الغير
 الأخبار والأحداث دون من  سء بما هو شائع بين النالاي الإده: بالتسامح هادةش

 يتم فيها تحديد الشخص الذي نقلت التيالسماعية  ادةشهتحديدهم، فهي تخلف عن ال
الوصول  علم الممكنه من غير قابلة للتحري بمعنى أنّ  بالتسامحعنه الرواية، والشهادة 

 الأصلي. اإلى مصدره
 :شهادة  تتضمنوهي الورقة محررة من قبل موظف عام،  الشهادة بالشهرة العامة

أشخاص معينين على وقائع معينة علموا بها عن طريق الشهرة العامة، كالإدلاء بشهادة 
وذلك  ،بدون وارث هيرثة معينين أو حول زواج معين، أو أن تركة معينة من حق و 

نّ   طريق الشهرة العامة. ما على معرفة شخصية عنليس بناء على معرفة مؤكدة، وا 
 :الشهادة الشفهية والشهادة المعنوية .ب

ود شهن طريق قيام الع ء بالشهادة بتصريح شفوي، وذلكلاالغالب يكون الإد في
 .سمعوه أو أبصرهي عما ضبالتصريح شخصيا للقا
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ي تكون عن طريق الكتابة وهذا أمر نادر مثال ذلك تالهي ا الشهادة المكتوبة أمّ 
ادة عن طريق الأشرطة شهما ظهر نوع آخر من ال، كيرالتقار الواردة في  اتالتصريح
 1.تحفظب القضاء يتقبلها ت ولكنلاوالتسجي

 :خصائص الشهادة .3
حكامها الموضوعية في أنظم و  ،اتثبادة من طرق الإشهاعتبر المشرع الجزائري ال

وهي تتميز  ،حكامها الإجرائية في قانون الاجراءات المدنية والإداريةأ القانون المدني في نظم
 بالخصائص الأتية:

            الشهادة يخضع لتقدير  مةيق فتقدير :الشهادة حجة مقنعة غير ملزمة للقاضي .أ
في تقديره هذا إلى  يخضعلا  ود وأي كانت صفاتهم، وهوشهالعدد  أيا كان ي،ضالقا

 هذه الأخيرة لأنّ ، جوهريا اختلافًاتختلف عن الكتابة  بذلك هيو ، رقابة المحكمة العليا
 2.حجة بذاتها

ثباتيقبل النفي  اعن طريقه ثبتأن ما يأي  قاطعة:ادة حجة غير الشه .ب ثبات، وا   وا 
         شهادةبفيها ن بأي طريقة من طرق الإثبات، كما يمكن للخصم الآخر عكسها
 واليمين. الاقترارفهي بذلك تختلف عن  أخرى،

حجة بذاتها وذات قوة في فتصبح ها فيص القاضيفإذا اقتنع  :الشهادة حجة متعدية .ج
فيها يعتبر ثابت بالنسبة  يثبتما يللغير، ف الإثبات بالنسبة للخصوم وكذلك بالنسبة

 .افةكال
 لذلك فضل المشرع معينة لا يجوز الإثبات به في حالات هلأنّ  لشهادة دليل مقيّد: .د

 3.الكتابة عليها
  

                                                 
، 1الغوتي بن ملحة: قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط 1

 . 62، ص8001الجزائر، 
 .124د. نبيل إبراهيم سعد: المرجع السابق، ص 2
 .124المرجع نفسه، ص 3
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 :شروط الإثبات بالشهادة .4
ومنها ما ، منها ما يتعلق بالشاهد ذاتهلشهادة شرطين يجب توافرهما في أداء الشهادة 

 .ذاتها يتعلق بالشهادة
 :الشروط الخاصة بالشاهدة .أ

 الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 122من المادة  6و2نصت الفقرتين  :ليةهالأ
 تقبل. لالاستدلاسن التمييز على سبيل  او ر الذين بلغصيجوز سماع الق" على ما يلي:

 .ي الأهلية"قصادة باقي الأشخاص، ما عدا ناشه
الأهلية، أي يكون قد بلغ  ه يجب أن يكون الشاهد كاملالمذكور أنّ من النّص يتبين 

عليه  بكامل قواه العقلية ولم يحجر  ان يكون متمتعأنة و س 12 المحدد بـالسن الرشد المدني 
 الشهادة. لتأديةهلا من القانون المدني، ليكون أ 40 المادة نحو ما نصت علىعلى 

ما  سنة أو 12أي من لم يبلغ سن  ليةهفاقد الأ لا يجوز بأي حال قبول سماع شهادة
سن الرشد المدني ولكنه  الأهلية بأن كان بالغامن كان ناقص  كان مصابا بعته أو جنون أو

 1لة.غفكان سفيها أو ذا 
  ّعلى الشاهد بعقوبةألّا يكون محكوم يشترط  يكون محكوم عليه بعقوبة جنائية: ألا 

 ل فقط.لاه على سبيل الاستدتسماع شهادمدتها بعد، في أنّه يمكن  ضيجنائية لم تق
 122من المادة  4إلى  1نصت الفقرات من : عدم وجود رابطة القرابة أو المصاهرة 

يجوز سماع أي شخص كشاهد إذا ي: "الإجراءات المدنية والإدارية على ما يل من قانون
 الخصوم. حدأمصاهرة مباشرة مع أو  كانت له قرابة

 .تعني زوجه، ولو كان مطلقاالتي  أحد الخصوم في القضية زوج شهادةيجوز سماع  لا

                                                 
ا يلي: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه، يكون من القانون المدني على م 40فقد نصت المادة  1

من قانون مدني على ما  48( سنة كاملة". "ونصت المادة 12كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد تسعة عشر )
المدني على ما يلي: "كل من بلغ سن من القانون  42يلي: "ألّا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية...". فيما نصت المادة 

 التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقصًا الأهلية وفقا لما يقرره القانون".
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ن أ غير لعمومة للأحد الخصوما وأبناء تدة الإخوة والأخوايجوز أيضا قبول شهالا 
سماعهم في القضايا الخاصة بحالة ، يجوز الأشخاص المذكورين في هذه المادة باستثناء الفروع

 .الأشخاص والطلاق"
 :ودشهالشروط الخاصة بشهادة ال .ب

 قانوناوضاع المقررة لأوأن تصدر أمام القضاء طبقا  شفويةالشهادة  تكونالأصل أن 
تكون وفقا  التيويعتمد بالشهادة  حكمة،الم ء بها خارجلارة بأي شهادة يحصل الادلا عبف

 القانون. للإجراءات التي يتطلبها
اليمين تعد من أهم هد ، فحلف الشاما يجب أن تؤدي الشهادة بعد حلف اليمين القانونيةك

 ات.ثبالإ الضمانات التي تمنح للشهادة الثقة وقوة في
ادة أن تتوافر فيه الشروط العامة في محل الإثبات، فيجب أن شهفي موضوع ال ويشترط

يكون موضوعها واقعة قانونية متنازع فيها ويكون متعلق بالدعوى منتجة فيها وجائزة للإثبات 
 قانونا.

الشاهد وليس على إبداء  ادة على عرض الوقائع التي يعرفهاشهب النصكما يجب أن ت
 1.النتائج رأي فيها أو استخلاص
المحددة لنطاق  ،من القانون المدني الجزائري 226و 222و 222اد و وباستقراء الم

        ود شهات بالثبالايجوز فيها هناك حالات فيها  لاحظ أنّ نود، شهشهادة البات بالاث
 .االاثبات بالشهادة استثناء وحالات يجوز فيهالا، أص

 أصلا: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة 
 ت وهي:لاالجزائري هذه الحا المدنيمن قانون  222المادة  تبين

 حيث يقتصر تطبيق المادة على التصرفات القانونية دون المادية التي المادية الوقائع :
 الشهادة. منها الطرق بكافةاثباتها يمكن 

                                                 
 .840العبودي عباس: المرجع السابق، ص 1
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 ات أيا كانت قيمة التصرف بالأصل في المواد التجارية حرية الإث :التجارية التصرفات
لإثبات بعض التصرفات لتستلزم الكتابة  أ، حيثالمبد يوجد استثناء على هذالأنّه 

الشركة  إلى عقد إضافة، (التجارية كالأوراق التجارية )السفتجة والشيك والسند الأمر
 ها. هنوبيع محل التجاري ورهنه وبيع السفن ور 

 222ما أكدته المادة  وهوألف دج  100متها التي لا تتجاوز قي :المدنية التصرفات 
بشهادة الشهود ولو لم تزد ثبات يجوز الإلا  قانون المدني الجزائري السالفة الذكر، كما

يخالف أو يجاوز الثابت  إذا كان المراد إثباته ،القيمة على مائة ألف دينار جزائري
 .قانون المدني الجزائري( 224المادة ) بالكتابة

  اءناثادة الشهود استشهبال الإثباتالحالات الي يجوز فيها: 
على  قيمتهإثبات تزيد  الأصل وجوب الإثبات بالكتابة حتى كان التصرف المدني المراد

اءا الاعتبارات ستثنادة اشهبال تالإثباأن هناك حالات أجاز فيها المشرع  مائة ألف دج، إلاّ 
        المدنيمن قانون  226و 222معينة ورد النص على هذه الحالات في المادتين 

 : ، وهيالجزائري
 ها كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنّ  هيقصد ب :حالة وجود مبدأ ثبوت الكتابة

 يتقريب الاحتمال، فحتى وجد ثبوت بالكتابة بالشروط الالمدني به أن تجعل التصرف 
 معزز لدليل بدورتأتي التي  بات التصرف القانوني بالشهادةث، جاز إايتعين توفره

ن تت ي عمن ما يجعل التصرف المدضالناقص فتكمله شرط بكتابة صادرة من الخصم وا 
 ينظر فيما إذا كانت منتجة في النزاع، ثمّ  افي الحالات القائم عليهقريب الاحتمال ه ب

 120ة دالما) له في الإثبات بسلطة تقديرية أوسع مماوهو في ذلك يتمتع الإثبات، 
أخرى يكون عليه  ادة علىشهفي حالة ترجيح قانون الإجراءات المدنية والإدارية(، و 

 .إيداع أسباب قانونية لذلك
يست مطلقة لإلّا أنّها  الشهادة يري في تقدضالسلطات الواسعة التمتع بها القابالرغم من 

 : تها وهيي مراعاضوتحكمها قيود على القا
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  الالتزام بمدلول الشهادة وعدم الخروج عن ما جاء فيها. -
ء إعطا ي المدني عنضالقا ي بإدانة شاهد زور يمتنعضم جزئي سابق يقمتى صدر الحك -

 . أي قيمة قانونية في الإثبات
ب إعادة النظر في الحكم تضرر طلممتى صدر حكم مؤسس على شهادة الزور يمكن ال -

مدة  للامن حيث الوقائع والقانون شرط رفعها خ ،والفصل فيه من جديده ضووجوب نق
 ق.إ.م.إ(. 222الكاذبة )المادة ادة شهال تبوثشهرين من تاريخ 

  يدي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابماحالة وجود مانع : 
لإثباته مما يشترط القانون ، القانونييقصد بالمانع المادي قيام المتعاقد بإبرام تصرف 

والاتفاقات كالعقود  فمثلاً من الحصول على دليل كتابي،  الكتابة في ظروف تحول دون تمكنه
إفراغ اتفاقهم في  ي يتعذر عليهم فيهاتع بين الأطراف في المطارات أو في أماكن القتالتي 

 شكل رسمي.
صول على حالت دون الح ية أو أدبية أو معنويةنفسا الأدبي فهو يرجع إلى اعتبارات أمّ 

 مثلا. الدليل الكتابي لطاقات الأسرية
  ي: نبأج بسببحالة فقدان السند الكتابي 

وذلك في حالة فقد الشخص  ،قانون المدني الجزائري 226المادة  وهو ما نصت عليه
دخل لا سب أجنبي ل ه فقدهأنّ  في لجميع الشروط وقت انشاء التصرف إلاّ لسنده الكتابي المستو 

 له في ذلك، ولم يرتكب أي خطأ. 
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 :القواعد الإجرائية لشهادة الشهود وحجيتها: الثاني الفرع
سماع الشهود فيه المحكمة يستأذن ادة بطلب يتقدم بين الخصم شهبال اتبالإث تبدأ إجراء

 عليه يعالمديطلبه ليثبت مزاعمه، كما يمكن أن  المدعيفيمكنه أن يطلبه ، لإثبات واقعة معينة
 سلطة في تقدير للمحكمة وبالمقابل من ذلك فإنّ  ،شاهد سماع طلب سمىي ت دفاعه،ثلي

 1الإثبات بالشهادة.
 :إجراءات سماع الشهود .1

من  162إلى  120 نظم المشرع الجزائري إجراءات تأدية الشهادة من فعال المواد من
ود وفق ما شهبشهادة ال اتثببالإالمتعلقة  قانون الإجراءات المدنية والإدارية القواعد الإجرائية

 يلي:
احترام القواعد العامة في  ا بطلب من الخصوم وبأمر من القاضي معود إمّ شهيتم سماع ال -

 لا.أص المكلف به مبات على عاتق الخصثالإ بءع إلغاءيتعين عليه لا  ات إذثبالإ
ن تعذر عليه ىسعيود بالحضور شهيكلف ال - الحضور  من أحد الخصوم وعلى نفقته وا 

ة يقانون الإجراءات المدن 122، يحدد له آجلًا آخر )المادة والتاريخ المحدد فالساعة
 (.والإدارية

ويعرف قبل سماعه  سماع كل شاهد على استقرار وللقاضي الحرية في ترتيب سماعهميتم  -
للخصوم، مع  تبعيتهجة قرابته ومصاهرته أو ودر طنه وعلاقته ه ومو سنباسمه ولقبه ومهنته و 

لاّ   .كانت سعادته باطلة تأدية اليمين وا 
 ي نص مكتوب.ة لأءادته دون قراشهي الشاهد ليد -
 2.دلاء بشهادته أو يسأله مباشرةي مقاطعة الشاهد أثناء الاضيجوز للقالا  -
 

                                                 
هادة الماجستير في العقود والمسؤولية، معهد صالح إبراهيمي: الاثبات بشهادة الشهور في القانون الجزائري، مذكرة لنيل ش 1

 .186م، ص1222الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، 
فبراير  82، متضمن قانون إجراءات المدنية والإدارية، مؤرخ في 02-02، من قانون رقم 122-122- 128راجع المواد  2

 .8002أفريل  82، صارة بتاريخ 81، العدد 8002
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قانون المدني  من 160تدون أقوال الشاهد في محضر يتضمن البيانات الواردة في المادة  -
 1.الجزائري

أصل الحكم إذا كان  معو أمين الضبط والشاهد ويلحق أي ضيجب توقيع المحضر من القا -
 .و يرفضه ينوه عن ذلك في المحضرأيعرف أو يستطيع التوقيع لا الشاهد 

 فور الإدلاء بها.بط ضمين الأتتلى على الشاهد أقواله من طرف  -
 :حجية شهادة لإثبات بشهادة الشهود .2

          سلطة واسعة فيويتمتع القاضي بة مقنعة وليست ملزمة، يادة الشهود حجلشه
ا كان القانون إذلا ن يتأكد أو أي ضمة العليا. فلقاحكتقديرها، وهو في ذلك لا يخضع لرقابة الم

 .ادةشهيجيز الإثبات بال
 

 
 

  

                                                 
 ، مرجع نفسه على: "تدون أقوال الشاهد في محضر يتضمن البيانات الآتية:02/02ن قانون رقم م 160تنص المادة  1
 مكان ويوم وساعة سماع الشاهد.-
 حضور أو غياب الخصوم.-
 اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد.-
 أداء اليمين من طرف الشاهد ودرجة قرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعية لهم.-
 المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء، أقوال الشاهد والتنويه بتلاوتها وعليه".أوجه التجريح -
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 :الإثبات بالقرائن والإقرار واليمينالثاني:  المبحث
 :الإثبات بالقرائن والإقرار :الأوّل بالمطل

 :الإثبات بالقرائنالفرع الأوّل: 
         القانون  من 240إلى  222ص المشرع الجزائري على القرائن في المواد ن
أمر مجهول من أمر لاص هي استخ هانّ بما أ، فالقرائن إذن هي أدلة غير مباشرة، المدني
في نظره  يضالقا هظبيستنوالقضائية منها . قضائيةقانونية وقرائن  وهي نوعان: قرائن، معلوم

يغلب ظهورها  لامن استنباط المشرع من حاي ا القرائن القانونية همعروضة عليه، أمّ  في دعوى
 .ومجردة عامة فيضعها في شكل قاعدة

ايجابيا  لاالقضائية تتطلب عم ن القرائنأكل من نوعين، تجدر الإشارة إلى  وقبل دراسة
ي عن عل بها واثبات ما يعجز المدلاوالاستد ىالدعو  ي هو استنباطها من وقائعضمن قبل القا

عندما  ي إلى المدعي عليه خاصةعات من المدبإثباته. في حين القرائن القانونية تنقل عبد الإث
من قررت صلا بات أثي من الاطها تعنّ أا القرائن القاطعة فبيتعلق الأمر بالقرائن البسيطة، أمّ 

 .لمصلحته ..
 :القرائن القضائية .1

 ها ما يلي:في من القانون المدني التي جاء 240ت على القرائن القضائية المادة نص
في  ات بهذه القرائن إلاّ ثبوز الإجيلا يقررها القانون و  ي استنباط كل قرينة لمضاقيترك لتقدير ال"

 ."الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة
 وعلى حسب نص المادة يمكن استنباط الأحكام التالية: 

بط نتسن يألمجهول كا باتثها استدل بالمعلوم الإسبقت الإشارة في تعريف القرينة بأنّ 
المدعي لغرض إثبات واقعة عجز  ي قرينة من واقعة معلومة في الدعوى المعروفة عليهضالقا

باتها ومثالها استنباط القاضي لصورية التصرف بين الأب وابنه من واقعة القرابة القائمة ثاعن 
يزال صغيرا لا وهو  ،في حياته أبيهه اشتري المال محل النزاع من بأنّ  الابنبينهم، فاذا ادعى 



 وسائل الإثبات التق ليدية                                         :                                                   الأوّلالفصل  

~ 11 ~ 
 

ي ي أن يستدل بواقعة القرابة التضأحد في هذا المال بعدها جاز للقاه عه ناز نّ إدخل له، فلا و 
 .جهولةم ي واقعةهصورية العقد و  للإثباتهي ثابتة 

قانون المدني الجزائري صراحة إلى السلطة القاضي التقديرية  240وقد أشارت المادة 
 . قرابة عليه من المحكمة العليا في هذا الشأنلابستان استنباط القرائن و 

بالقرائن القضائية فقط في  الإثباتقانون المدني الجزائري  240لقد أجازت المادة 
يجوز لا ة نلا يجوز إثباته بالبي مافوبناء على ذلك  ،ي يجوز فيها الإثبات بالبينةتت اللاالحا

يمكن  التيات الوقائع ثباللجوء إلى القرائن القضائية لإ باته بالقرائن القضائية. وعليه يمكنثإ
التي تجاوز  فات القانونية في التجارةاثبتها بالبيئة ويدخل ذلك ضمن الوقائع المادية والتصر 

ات ثبصفة المطلقة مطلقة، كما يجوز اللجوء إلى الإب، التصرفات التجارية دج 100000قيمتها 
ثبوت بالكتابة أو في حالة تعذر الحصول على الدليل  أود مبدبو  بالقرائن لتكملة الدليل في حالة

 .أجنبي أو فقدانه بسببالكتابي 
 :القرائن القانونية .2

عامة ومجرة تطبق ة من القرائن في شكل قواعد قانوني المشرع هو من وضع هذا النوع
قانون المدني من  422لة، ومثالها القرينة القانونية الواردة في المادة ثعلى كل الحالات المتما

 السابقة طمن الأجرة يعتبر قرينة على الوفاء بالأقسا بقسطالوفاء ء فيها: "جا تيالجزائري ال
بقسط من الأجرة يعتبر  على وفائهلا ذا أقدم المدين دليإف". حتى يقوم الدليل على عكس ذلك

 .السابقة محل النزاع ذلك قرينة بسيطة على الوفاء بالأقساط
ني من تقررت عت القرينة القانونية: "قانون المدني الجزائري 222وقد نصت المادة 

 ".... اتثبخرى من طرق الإأي طريقة ألمصلحيه عن 
ذلك يغنيه عن  القسط من الأجرة، فإنّ  وفائه رالمستأج أثبت إذاففي المثال السابق 

 الاثبات إلى المؤجر الذي يتعين عليه بئينتقل ع إثبات الوفاء بالأقساط الأخرى وفي هذه الحالة
 ت بين القرينة القانونية.ءاثبات عكس ما جا أيثبات عدم الوفاء بهذا القسط إ
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 :من اللجوء إلى القرائن القانونية أهداف المشرع .3
حماية المصالح الفردية  ن القانونيةئاء القرامهناك أسباب دفعت المشرع إلى اعت

ة الواردة نالقري عامةحماية المصلحة  رتر القانونية التي ق والجماعية للأفراد. فمن الأمثلة القرائن
ي به قضام الحائزة لقوة الشيء المحكالمدني الجزائري الخاصة بحجة الأ قانون 222 في المادة

قة في الأحكام لثي توافر اضي تقتتمصلحة العامة اللوذلك حماية ل ،فيما فصلت فيه المحكمة
القضائية، وأبرز الأمثلة عن القرائن القانونية المقررة لحماية مصلحة خاصة افتراض الخطأ لدى 

المدني قانون  122و 124المواد ي القرائن التي نصت عليها هالشيء ومتولي الرقابة و حارس 
 .الجزائري

 :أنواع القرائن القانونية .4
الذي  بمبنية على الراجع الغال ها، لأنّ العكسالأصل في القرينة القانونية أن تقبل إثبات 

 يقدرها عدم جواز نقض لعلةيرى  قدرع المش ن، غير أالأحيان يتفق مع الواقع في بعض لاقد 
القانونية إلى نوعان: قرائن  القرائن وينص على ذلك. لذلك يقسم الفقهنسي كبالدليل ال القرنية

 ها تبنى على الراجحيجوز إثبات عكسها على أساس أنّ لا منها  فالقاطعة قاطعة وأخرى بسيطة،
 ها مبينة على مجردأنّ  بحم سهاكع إثباتا القرائن البسيطة يجوز نمالغالب من الأحوال، بي

كانت القرينة قريبة من مطابقة  ماي تقدير المشرع كلفف ،الصحة والخطأمال المتأرجح بين الاحت
 ضعيف فيها. الخطأاحتمال  يكونبحيث الحقيقة 

 البسيطة:القرنية القانونية  .أ
ي: جاء فيها ما يل التيمن القانون المدني  222على القرائن القانونية البسيطة  نصت

أنّه ات، على بثأية طريقة أخرى من طرق الإه عن لمصلحت تمن تقرر  يالقرينة القانونية تغن"
 . "ي بغير ذلكقضلم يوجد نص ي بالدليل العكسي ما القرينة يجوز نقض هذه

            الأصل في القرائن القانونية أن تكون بسيطة أو غير  ين من هذا النص أنّ بيت
ة نيني من تقررت القر ونية القاطعة تعكالقرائن القان البسيطةالقانونية  القرائن وأنّ  قاطعة،

ولكن القرائن . إلى خصمه الإثبات ئا، ولا تقتصر على نقل عبلمصلحته من الإثبات إعفاءا تامً 
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لا  صإذا وجد ن س، إلاّ كالقانونية القاطعة تقبل إثبات الع القانونية البسيطة على عكس القرائن
 إثبات العكس. فيه يسمح
 القاطعة:القرائن القانونية  .ب

ائية المعبر ضكسها ومثالها قرينة الحقيقية القإثبات ع يمكنلا ي القرائن القانونية التي ه
معروضة قرينة دعوى الحكم القاضي الفاصل في  ومعنى ذلك أنّ ، ي بهضبقوة الأمر المق عنها

استنفاذه لطرق  بعد باتا، أي الحكم هذا صبحى أمت قانونية قاطعة على صحة ما فعل فيه
 نص يفء جا ما محكما يخالف هذا ال يثبتللمحكوم عليه أن ئذ يجوز بعد، فلا الطعن القانونية

 .الجزائري دنيقانون الم 222 المادة
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 :الإثبات بالإقرار: الثاني الفرع
ده أن صها أن تنتج ضده أثارا قانونية مع قمن شأنّ  واقعةب هو اعتراف شخص"بالإقرار 

 1".الواقعة صحيحة في حقهتعتبر هذه 
الاعتراف " الإقرار ثاني أهم طريقة من طرق الإثبات نسبة إلى القول المشهور ويعتبر

قرار غير و  الاعتراف نوعان: إقرار القضائي"، سيد الأدلة  قضائي.ا 
 :الإقرار القضائي .1

الإقرار هو اعتراف الخصم قانون المدني الجزائري: " 241على حسب ما عرفته المادة 
 أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة".

 شروط الإقرار القضائي: .أ
يتبين من نص المادة سالفة الذكر أنّه يجب توافر في الإقرار القضائي الشروط الثلاثة 

 التالية:
 يكون الإقرار صادرً من الخصم. أن -
 القضاء.أن يصدر الإقرار أمام  -
 صدور الإقرار أثناء السير في الدعوى. -

 من الخصم سواء تم ذلك من  ويعتبر الإقرار صادرًا: أن يكون الإقرار صادرً من الخصم
قبل خصم شخصي أو بواسطة نائبه الذي يكون له حق الإقرار بموجب توكيل خاص 

ة من القانون رقم قانون المدني أو توكيل عام مفوض طبقا للمادة الثاني 224طبقا للمادة 
 والمنظم لمهنة المحاماة. 86/02/1222المؤرخ بـــ  22-61
 سواء تم ذلك شفويا في الجلسة أو أثناء التحقيق أو  :أن يصدر الإقرار أمام القضاء

البحث أو الاستجواب أو كان كتابيا مقدما في شكل مذكرات أو طلبات معلنة للخصم 
مختصة  القضائيةدخل ضمن هذا الشرط أن تكون الجهة لدعوى موضوع الإقرار وي

 نوعيا ووظيفا.
                                                 

 .222، ص1222د. عبد المنعجم فرج المدة: الإثبات في المواد المدنية، طبعة  1
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ه يعتبر إقرار أنّ  حادر من الخصم أمام الخبير المنتدب في الدعوى، فالراجصا القرار الأمّ 
        يعتبر الإقرارلا كما  ضاء.ن ملتقيه ليس قاضيا، وتقريره ليس ملزما للققضائيا لأ

 لأن ليس لها سلطة الفصل فيإدارية أو أمام النيابة العامة  ةهالجالإقرار الصادر أمام  قضائيا،
 .الدعوى
 قانون  241المادة  جاء في وبناء على ما :صدور الإقرار أثناء السير في الدعوى

 يكون لاماضية  دعوىسابقة أو في مذكرات  دعوىالصادر في  الاعتراف المدني فإنّ 
نّ  غير قضائي كما سوف على أساس أنّه اعتراف ما ينظر إليه اعتراف قضائيا، وا 

 حقا.لانوضحه 
 حجية الإقرار القضائي: .ب

ي جاء تمن القانون المدني الجزائري ال 248نصت على حجية الإقرار القضائي المادة 
 قام على إذا لاّ ه إعلى صاحب راالإقر  أيتجز  لاقرار حجة قاطعة على المقر و "الإ فيها ما يلي:

 ".يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرىلا  وجود واقعة منهاوقائع متعددة وكان 
 يجوز إثبات فائي حجة قاطعة على المقر قضالإقرار ال هذا النص يتبين أنّ  فمن
 ه غير قابل للتجزئة.أنّ  كماعكسها، 

  



 وسائل الإثبات التق ليدية                                         :                                                   الأوّلالفصل  

~ 18 ~ 
 

 :الإقرار الغير القضائي .2
 1متعلقة بموضوعه". هو الذي لم يتم أمام القضاء ولم يكن جزءا في دعوىتعريفه: "

 ه النيابةيأثناء تحقيق تجر  مبين نفس الخصوم أ ر في دعوى أخرىدقرار الذي يصومثاله الإ
 يصدر الإقرار غير القضائي من أعمال التصرف يشترط فيمن دارية. وبما أنّ إالعامة أو جهة 

رادة غير معيبة بعيوب عنه  2أيضًا. أهلية أداء كاملة وا 
فإذا ، التصرف القانوني اهب يثبتالإقرار غير القضائي إلى الطرق التي ثبات ويخضع إ

ذا كان الحق ر جزائري وجبت الكتابة في إثباتهدينا كان الحق المدني به يجاوز مائة ألف ، وا 
 ادة الشهود وبالقرائن.شهب إثباتهمن ذلك المبلغ جاز  أقل

 القضائي:غير الإقرار  أحكام .أ
خلال مناقشة  شفويةبصورة م قرار غير القضائي، فقد يتبالإا خاصً  وليس هناك شكلاً 

 ساسي بين الإقرارلإثبات أساسا. وهذا هو الفرق الأ عامة أو مدونا في أي ورقة لا تتكون معدة
وجوده  إثباته إذا وقع نزاع بشأن ضينشئ مع التصرف القانوني لغر  الكتابيغير الوقائي والسند 

 .لاحقا
 القضاء بمناسبة المقر أمام دهدقضائي إقرار قضائيا إذا جقرار غير الإ وقد يصبح

 ه.المقامة عليها والمتعلقة بموضوع الدعوى
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .22د.محمد زهدور، المرجع السابق، ص 1
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 القضائي:غير حجية الإقرار  .ب
الاعتراف  أنّ المشرع الجزائري لحجية الإقرار غير القضائي لما يستنتج منه لم يتعرض 

السلطة  كاالأمر يبقى مترو  غير القضائي ليست له الحجية المقررة الاعتراف القضائي وأنّ 
كلتا أو  هحسب الأحوال، كما يمكنه الأخذ ب تركهالموضوع. فله الأخذ أو  لقاضيالتقديرية 

 1حسب ما يراه مناسبة. تجزئته
 القضائي:في المجال الإقرار  .ج

قرار المتهم في إ الذكر بشأن الإقرار في الميدان الجنائي، لأنّ لا تطبق القواعد السالفة 
نّ  فله أن يأخذ به أو تركه القاضي، ما يخضع لتقدير الجزائي ليس حجة قاطعة على المقر وا 

لغرض  فالكذب في الاعتراقد يعتمد الجزائر المقرر في  ذلك أنّ  الشخصية.وفقا لقناعته 
 .العقاب دية شخص أخر منف التستر أو

 وبناء على ذلكمعنويا،  ا إكراها بدنيا أور قد يكون مكرها على الاعتراف إمّ قالم كما أنّ 
الجزاء العقابي يتعلق  كما يجوز تجزئة إقراره لأنّ ، جوع عن إقرارهر ال يلمقر في الجزائليجوز 

 توقيع العقوبة على المذنب الحقيقي.ويقتضي الأمر ببالنظام العام 
  

                                                 
ذهب بعض الشراح إلى اعتبار الإقرار غير قضائي الصادر من الشخص صاحب إرادة غير معيبة إقرارا صحيحا وله حجية  1

 . د.عبد المنعجم فرج الهدة " الإثبات في المواد المدينة".الإقرار القضائي، راجع بهذا الصدد
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 :الإثبات باليمين: الثاني المطلب
عدم صحة ما يدعيه  إشهاد الله تعالى على صدق ما يدعيه الحالف أوهي اليمين 

 1الآخر.الخصم 
في ديانة  المقررةالأوضاع لذلك فهي تؤدي بصيغة  دينيوم عمل هواليمين بهذا المف

قانون من  121ليمين طبقا لنص المادة اي مهمة تحديد ضالخالف، وقد أسند المشروع إلى القا
 الجزائري. الإجراءات المدنية والإدارية

ي اليمين ههذا الموضوع  ها أن تكون قضائية أو غير قضائية، وما يتم تعيينواليمين إمّ 
تؤدي في كلتا الحالتين أمام القضاء. ويمين غير و ا حاسمة أو متممة وتكون إمّ  القضائية

. مع العلم ص يتفق عليه الطرفاناء أمام شخضاداؤها خارج مجلس الق مائية وهي التي يتضق
 .القضائية مينيالم المشرع الجزائري أهمل تنظيم هذا النوع من اليمين واهتم فقط بتنظيأنّ 

منه إلى اليمين  لالأوّ  الفرع فيتم تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين، سيتم الطرق  وعليه
 .المتممة اليمين الثاني منه إلى والفرعالحاسمة، 

 :اليمين الحاسمة شروطها وآثارها الفرع الأوّل:
 :تعريف اليمين الحاسمة .1

 اهب ليحسم ادعاءه يوجهها الخصم إلى خصمه عندما يعوزه الدليل علىتي ي اليمين اله
 .وتقطعه ها تحسم النزاعلأنّ  بالحاسمةوسميت النزاع. 
قانون من  242المادة يمكن توجيه اليمين الحاسمة وفقا لما وفقا لما نصت عليه و 

ل من لكيجوز : "المادة حيث جاء في نص ،عليه يأو المدع المدعيالمدني الجزائري سواء من 
الإثبات فاليمين الحاسمة تغني عن الآخر...".  الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم

 دليل له عليه أن حقا لاي عيوجد دليل أخر على الواقعة المدعي بها، إذا يحق لمن يدلا  عندما
 .يحتكم إلى ذمة خصمه عن طريق توجيه اليمين إليه، رغم ما في ذلك من مجازفة

 
                                                 

 .22د. محمد زهدور: المرجع السابق، ص 1
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 :توجيه اليمين الحاسمة وشروطها .2
يجوز لكل : "من القانون المدني الجزائري بقولها 242لقد تضمنت أحكام توجيه المادة 

يجوز للقاضي منع توجيه أنّه  على، من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر
 هذه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في ذلك.

قامت ها إذا ه لا يجوز ردن، غير أنّ مييردها على خص نوجهت إليه اليمين أن ولم
 .يشتراك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين اليمين علم واقعة لا

 قراء المادة يمكن استنتاج الأجسام التالية: فمن است
 نفسه(.توجيها من تلقاء ضي لا يجوز للقا)وحدها حق توجيه اليمين  ةللأطراف المتخاصم -
أو  عدم جواز توجيهها للوكيل يعنيها مرتبطة بذمته وهذا اليمين للخصم شخصيا لأنّ توجه  -

رادة غير شروط التصرفا أو ردها النائب القانوني ويشترط فيمن وجهه  من أهلية كاملة وا 
 الأوّل"كول بالنكول تصديق للناكل نال" قاعدةمع الأخذ ب معيبة

وكالة موكله إلّا بمقتضى  عن نيابةتوجيه اليمين الحاسمة لخصم  لا يجوز للوكيل
 مدني جزائري. 224خاصة تطبيقا لنص المادة 

 ، كأن يعرفالحق ذالهق الخصم في توجيه اليمين مقيد بعدم التعسف في استعماله ح
 وهو .إحراجه بتوجيه اليمين الحاسمة إليهإلى  الشديد لخصمه فيعمد ند الخصوم حالة التدليحأ

 ، أوملاحظ القاضي أن توجيه اليمين يقصد منها التشهير بالخصإذا  ، أو كمااه لا يخلفهيعلم أنّ 
 1.كان الدعوى لا يحتمل التصديق

 :شروط قبول اليمين الحاسمة 
 جاء فيها، إذا من القانون المدني على شروط قبول اليمين الحاسمة 244ت المادة صن
تكون الواقعة  أنالعام، ويجب للنظام لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة ": ما يلي
 كانت غير شخصية من قامت خص وجهت إليه اليمين، فإنّ بشتقدم عليها اليمين المتعلقة  التي

 .مجرد علمه بها اليمين على

                                                 
 ، محمد أحمد ضدم. خديجة.1222/08/82المؤرخ  1111/62حكم محكمة وهران المدينة عدد  1
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 .اليمين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى" هأن توج ويجوز
 وكذا، فشروط قبول اليمين الحاسمة طبقا لهذه المادة، متعلقة بالواقعة موضوع اليمين

 ما يلي:فيا ي الشروط التي سيستم تناولههشخص الحالف، و 
  لعاممنتجة في الدعوى وغير مخالفة للنظام ايجب أن تكون الواقعة: 

إذا  بحيثبوتها فاصلة النزاع ثن الواقعة موضوع النزاع في حالة ومعنى ذلك أن تكو 
 سمت النزاع، وبناء على ذلك إذا لم تكن الواقعة فاصلة في الدعوى فإنّ حعليها اليمين  نصت

 ليمينااليمين إذا كانت الواقعة مخالفة للنظام العام، ومثالها توجيه  تقبللا كما . اليمين لا تقبل
 المقضيحائز لقوة الشيء  بحكمأن واقعة فصل فيها القضاء شبشأن الدين نشأ من قمار، أو ب
 أو توجيه اليمين فيما مثلالتشكيلة كبيع العقار اركن  لقيامهبه، أو تصرف يشعره القانون 

 .بمحرر رسمي يخالف ما هو مدون
 لق الواقعة بشخص الحالف:عت 

اليمين  هيوج من ا، لأنّ من القانون المدني أيضً  244على هذا الشرط المادة  نصت
 إذا منه إلاّ  المطلوبيقوم الحالف بهذا . ولا يحتكم إلى ضمير وذمة من وجهت إليه لقوله الحق

 ، كما لو حلف المدعي عليهاوجود الواقعة أو نفيهبعلى القطع حلف كان يتعلق بشخصه، في
مبلغا ي عليه دعنه أقرض المي أّ علف المدح منه، أو هما يطلب المدعيمن  ضه لم يفتر على أنّ 
 من المال.  معينا

نّ أمّ   ماا إذا كانت الواقعة موضوع اليمين غير متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين وا 
لا  أنّهعلى  فكالوارث الذي يحلعلمه بها، كانت متعلقة بشخص غيره، انصبت على مجرد 

 1".الدين، وتسمى هذه اليمين "يمين العلمه كان مدينا لشخص يطالب بهذا ثيعلم أن مور 
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 :آثار توجيه اليمين الحاسمة .3
من  242اليمين الحاسمة في المادة  توجيهنص المشرع على الآثار المترتبة على 

عليه               بالخصم الذي وجه اليمين، أو الخصم الذي وجهت  المتعلقة ءانون المدني سواالق
 يلي: يتم تطرق إليها فيماسعدة آثار،  اليمين الحاسمةيترتب على توجيه اليمين، 

 الآثار بالنسبة لمن وجه اليمين: .أ
 لا يجوز لمن وجه اليمين: "يلي على ماالمدني الجزائري  من القانون 242نصت المادة 

 ".ه حلف ذلك اليمينمردها أن يرجع في ذلك متى قبل خص أو
ولا  عنها،وز لمن وجه اليمين الرجوع يج اليمين،ن الخصم الآخر قبوله حلف لافقبل إع

فيمكن أن يكون صريحا، كما لو ورد في مذكرات مودعة  خاص،شكل  لأييخضع هذا الرجوع 
ا بعد قبول الطرف ، أمّ وىكما يمكن أن يكون ضمنيا إذا استفيد من طرف الدع المحكمة،أمام 
صريحا أو قد يكون والاستعداد لحلف اليمين  ا،حلف اليمين، فلا يجوز له الرجوع عنه الآخر

 المحددة للحلف. والحالة الوحيدة التي يجوز وجهت إليه اليمين الحاسمة من مينا بحضورض
فيها الرجوع عن توجيه اليمين استثناء، وهي إذا كان من وجهها ناقص الأهلية، أو كان قد دفعه 

 1ة.بمعي ، أي كانت إرادتههاغلط في الوقائع أو تدليس أو إكر  هإلى هذا التوجي
 آثار اليمين بالنسبة لمن وجهت إليه اليمين: .ب

ا أن . إمّ ثلاث له أن يتخذ تجاهها موقفا واحدا من بين توجيه اليمين للخصم فإنّ عند 
 كل.نا أن يحلق أو يإمّ وعلى هذا الأخير بدوره  ردها على من وجههاي، ينكل أو يخلف
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 :الحلف 
هذا  وخسرمه له اليمين أن حسم الشراع بينه وبين خص وجهت الخصم الذي فحل إذا

اليمين أن يقدم دعوى جديدة  وجه ه لا يجوز لمنذلك أنّ  ويعني الخير دعواه لزوما بحكم نهائي.
من  246لما جاء في نص المادة  طبقا فبالاستئنا اليمينحكم بأدلة أخرى أو يطعن في 

 كذب اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي ثباتالإ يجوز للخصم: "لا القانون المدني الجزائري
 وجهت إليه أو رت إليه...".

ها هجوز لمن وجيإذا ثبت بحكم جزائري كذب اليمين التي أداها من وجهت إليه،  ولكن
يزال قائما أو  لا نأن يكون أمد الطع بشرطأن يطعن في الحكم الذي بني على اليمين الكاذبة 

 عن الضرر الذي أصابه من واقعة اليمين الكاذبة. يض ة بالتعو يرفع دعوى جديدة للمطالب
بقولها: "على  من القانون المدني الجزائري 246نصت عليه المادة  يوهو الاستثناء الذ

ضرر منها أن يطالب أصابه  للخصم الذي ذب اليمين بحكم جزائر فإنّ كت ثبإذا أأنّه 
 ".على الحكم الذي صدر ضده الطعنمن حق في  لهن بالتعويض دون إخلال بما قد يكو 

 كول:الن 
كول ن، والمهوالمقصود به رفض أداء اليمين من قبل الشخص الموجهة إليه من خص

 كولن. والي في دعواهعالمد ليهإ بما طلبهاكل ن. بمعنى يحكم على الوىيؤدي إلى خسران الدع
وهذا  اليمين،أداء  ةجلس كامتناعه عن حضور كما يمكن أن يكون ضمينا ،قد يكون صريحا

 من وجهت له اليمين فنكل عنها... كلمن قانون المدني الجزائري: " 242طبقا لنص المادة 
 خسر دعواه".

 :الرد 
على  يردهاأن  وجهت له اليمين ولمن : "كالتالي 8فقرة  242المادة  ونصت عليه

فيها الخصمان بل  يشتركواقعة لا يجوز ردها إذا قامت اليمين على  لا هأنّ  . غيرمهخص
 ".يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين
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 :الأحكام التاليةلاص عليه يمكن استخو 
ها على من وجهها إليه در  هكول عنها يمكننوجهت إليه اليمين بأدائها أو ال لم يقم من إذا -

مّ  دعواه،ا أن يحلف ويكسب : إمّ ذا الرديسلك أحد الطريقين من هأن  وعلى هذا الأخير  اوا 
 .الأوّل"اكل نلل اكول تصديقنول بالنكل:" للقاعدة تطبيقاه سر دعواخيتكل عنها يأن 

أحدهم ه طرفين كما إذا وجبين  لرد اليمين أن تكون الواقعة موضوع اليمين مشتركة شترطي -
 . فهنا واقعة الدينه وفي الدينمدعيا أنّ  وجههام معين فيردها على ديناليمين إلى مدينة 

 .الطرفين مشتركة بين
 فلامن وجهت إليه  لم تكن الواقعة مشتركة بين الخصمين ؟؟ كأن تستقل شخصأمّا إذا  -

يجوز رد اليمين لا المدين  فإنّ مورثه، الذي يوجه اليمين إلى مدين  الوارثكردهم  يجوز
 شخصه هو.بوليس مورثه الدين متعلق بشخص  لأنّ الوارث على 

ء فإذا قبل الخصم أداالحلف. رد اليمين أن يرجع عن رده طالما لم يقبل الخصم لمن يجوز  -
من قانون  242وهذا ما تقصده المادة ، اليمين أمتنع عليه الرجوع عن الرد وخسر كدعواه

 خصمهردها أن يرجع في ذلك متى قبل  يجوز لمن وجد اليمين أوائري: "لا المدني الجز 
 ".لك اليمينتحلف 

 :يمين بالشبه الطير والخصمينآثار الج. 
 كل من وجهت إليه: "من قانون المدني الجزائري 242في هذا الصدد تنص المادة 

 ".دت عليه اليمين فنكل عنه خسر دعواهر  اليمين فنكل عنها دون ردها على خصمه وكل من
 :يستفاد من هذا النص ما يلي
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ر دعواه وحكم خس يعردها على المدوجه المدي اليمين إلى خصمه فنكل عنها دون  ذاإ -
 .يعلصالح المد

بردها على المدعي فنكل من وجهت له اليمين إلى خصمه، أي قام المدعي عليه إذا رد  -
النكول بالنكول : "ي عليه تطبيقا للقاعدةعالقاضي لصالح المد حكمعنها هذا الأخير 
 ".لتصديق للناكل الأوّ 

بين المدين ووجهت وتضامن  بين الدائنين تضامنإذا كان هناك  تتحقق إلاّ لا اليمين آثار  -
 فيما يضر.لا  قاعدة النيابة التبادلية فيما ينفع حدهم اليمين فحينئذ تطبقلأ
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  اليمين المتممة وشروطها وآثارها: :الثاني الفرع
 :تعريف توجيه اليمين المتممة .1

نفسه إلى أحد من تلقاء القاضي  وجههايالتي اليمين  هياليمين المتممة أو التكميلية  إنّ "
 متنازع فيما بقيت غامضة أواقتناعه حول مسألة رض تكملة دليل لغالأطراف المتخاصمة 

 1التدليل". صةناق
اقتناعه، فلا إذا كان هناك دليل ناقص، ويريد القاضي تكملته لتكوين  توجه إلاّ لا  ففي

 امل. كيكون فيها دليل التي و في الدعوى ي تكون خالية من أي دليل، أتفي الدعوى التوجه 
أهلية  ولا يشترط أهلية خاصة في الخصم الذي توجه إليه اليمين، إذا تكفي فيه

تصرفا قانونيا كاليمين المتممة ليست اليمين  فيه أهلية التصرف، لأنّ  يشترط لاي، و تقاضال
نّ   بات.لإثما هي وسيلة من وسائل التحقيق واالحاسمة، وا 

 :واليمين الحاسمة المتممةالتمييز بين اليمين  .أ
 أهمها:تختلف اليمين المتممة عن اليمين الحاسمة من عدة جوانب، 

تحت رقابة ما اليمين الحاسمة بوجهها الخصم ي وحده، فيضاليمين المتممة يوجهها القا أنّ  -
 القاضي. 

ه لا الآخر، فيما أنّ  الفهم ي الرجوع عن توجيه اليمين المتممة بعد أن يقبلهاضه يجوز للقاأنّ  -
 .الخصم الآخر بعد أن يقبلها يجوز للخصم الرجوع في اليمين الحاسمة

ي سواء خلفها الخصم ضالقايتقيد بموجبها  لات ذات حجية قاطعة فيسن اليمين المتممة لأ -
 .ي معاضلأطرافها والقاجيتها قاطعة بالنسبة ح أو نكل، فيما أن اليمين الحاسمة

 2.اليمين الحاسمة يجوز ردها، فيما أنّ ا على الخصم الآخردهة لا يجوز ر مممتأن اليمين ال -
  

                                                 
 .282بكوش يحي: المرجع السابق، ص 1
 .866السابق، ص المرجعد. محمد صري السعدي:  2
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 :شروط توجيه اليمين المتممة .2
توجب سمن القانون المدني على الشروط التي ي 242نصت الفقرة الثانية من المادة 

ويشترط في : "ين بنصهاطي شر هة، و مي توجيه اليمين المتمضتوافرها في الدعوى لكي للقا
 ".من أي دليل ليةتكون الدعوى خا وألاّ  ،يكون في الدعوى دليل كامل توجيه اليمين المتممة ألاّ 

 :يفيما يل نوعليه فسيتم تناول هذين الشرطيـ
 يكون في الدعوى دليل كامل: ألّا  .أ

مكملة هي متممة و اليمين المتممة كما يدل عليها اسمها  وهو شرط منطقي بحكم أنّ 
فلا يجوز توجيه اليمين  عليهء غير كافية في النزاع، وبنا ولكنهاللأدلة أخرى مقدمة في الدعوى 

ي أن يحكم ض، وعلى القاالحقوق المتنازع عليها لإثباتالمتممة إذا كانت الأدلة المقدمة كافية 
 إليها.يمنع عليه اللجوء إلى اليمين المتممة بسبب عدم وجود الحاجة و وفقا للأدلة المقدمة 

 تكون الدعوى خالية من أي دليل:ألّا  .ب
المتممة اليمين خلو الدعوى من أي دليل يجعل  اليمين المتممة تكمل الأدلة الناقصة فإنّ 

 غير أنّ  ف اليمين الحاسمة،لاوهذا غير جائز على خ ،ها تبقى الدليل الوحيدغير ممكنة لأنّ 
بات، فإذا ثالواقعة محل الإ لافقانوني يختلف باختناقص أو ما يسمى بداية الثبوت الالدليل ال
م بالنسبة كوت قانوني. ويكون نفس الحثبة بداية نا يمكن إثباته بالبينة اعتبرت البيمكانت م

غير أنّه ا بالكتابة وتهثب ثالها وجود واقعة يتطلب القانونثباتها بالقرائن، ومإللواقعة التي يمكن 
ثبوت هذه قرائن قابل ووجدت بالم وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على الكتابة

اعتبار القرينة بداية ثبوت قانوني ويجوز توجيه اليمين المتممة  هذه الأدلة يمكن ففيالواقعة 
 الأدلة.لة لتكم
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 :آثار توجيه اليمين المتممة .3
حدا للنزاع  تضع مة لاماليمين المت تجعل حدا للنزاع، فإنّ  التيلليمين الحاسمة  لافاخ

ه، كما له أن فحل نالحالف مي بها ويستفيد ضي غير مقيد باليمين فقد يقضزمني ذلك أن القا
ي ضدة منتجة في الدعوى حكم بها القاه إذا ظهرت أدلة جدييحكم ضد الخالف، مع العلم أنّ 
أداها الخصم. ومن جهة أخرى يجوز للخصم أن  التي اليمين حتى ولو كانت مخالفة لنتيجة

مسه من الضرر الذي وله أن يطلب التعويض عن مة حلفها الخصم يثبت كذب اليمين المتم
 أو القضاء الجنائي.المدني  القضاءجراء اليمين الكاذبة سواء أمام 

 :يمين التقويم 
ي عي أن يوجه المدض" لا يجوز للقا :همن القانون المدني أنّ  220عليه المادة نصت 

طريقة أخرى ويحدد بإذا استحال تحديد هذه القيمة  إلاّ  هي بعاليمين المتممة لتحديد قيمة المد
 المدعي بيمينه". يصدق فيه التيدا أقصى للقيمة حالقاضي حتى في هذه الحالة 

، إلى نفسهمن تلقاء  ضييمين التقويم صورة من صور اليمين المتممة يوجهها القا نّ إ
 منه الرد.  ي عليه المطلوبعي الذي يطالب باسترداد التي دون المدعالمد

 يمين التقويم مقيد بشرطين: غير أنّ 
 .مينليغير ااستحالة تقدير قيمة الشيء المطالب به بطريقة أخرى  -
 التقويم غير ي اليمين عليها. ومعنى ذلك أنّ عيؤدي المد التيوضع حد أقصى للقيمة  -

نّ ر مت بتزكيتها  المدعيويقوم حد لهذه القيمة، ما على القاضي أن يضع وك لرغبة المدعي وا 
         معايير في تحديد الحد الأقصى  دةعلى ع الاعتماد ، وللقاضي في هذا الشأنبيمينه
ي وسمعته، وغير ذلك من الاجتماع همركز ه، ومهنت ي، أخلاقهعمنها سلوك المد للقيمة،

 تجعله يتقاضى في ادعاءات المدعي.العناصر التي 
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 تمهيد:
تتفق مختلف التشريعات على كون الكتابة، خاصة الرسمية منها أهم طرق الإثبات وأنّ 
حجيتها في الإثبات مطلقة، مع العلم أنّ هذه الميزة لم تلازم الكتابة إلّا حديثاً، فقد ظلت البينة 

قريب الطريق الأوّل في الإثبات، إلّا أنّه مع شيوع الكتابة واختراع الطباعة أصبح  حتى وقت
بالإمكان إعداد الدليل الكتابي منذ نشؤ الحق دون الانتظار إلى حين قيام نزاع بشأنّه، ولذلك 
 سميت بالدليل المعد، وبما أنّ الإثبات وأساليبه جاء وليد الواقع والتطور العلمي، فمن الطبيعي
أن يتأثر بالتكنولوجية الحديثة، فقد ظهر شكل جديد وحديث للكتابة وبعض الوسائل متطورة 
على كافة جوانب الحياة المعاصرة، بما فيها الجانب القانوني، ذلك أنّه لم يعد الإثبات يقتصر 

 على استعمال المحرر الورقي فقط، ل توسعت الفكرة وظهرت التلكس والفاكس.
 لانترنت ووسائلها قد أفرز نمط جديد من الكتابة.ووصولا إلى شبكة ا

هذا الفصل ولهذا قسمنا أهم وسائل الإثبات الحديثة، وفي هذا الفصل سوف نتطرق إلى 
 سنتناول فيما يلي: مبحثينإلى 
 الكتابة الإلكترونية وحجيتها في الإثبات ث الأوّل:ـــــبحـــــالم.  
 الإثبات بالفاكس والتلكسالثـــــــــانـــي: ث ـــــبحـــــالم. 
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 :الكتابة الإلكترونية وحجيتها في الإثباتل: المبحث الأوّ 
للأداء  الكتابة، وخاصة العادية منها، هي الوسيلة الأساسية تؤكد التشريعات المختلفة أنّ 

 قة لالم يكن لهذه المقالة أي عحديثاً  كما تعلمون،، املةكاتية اللإثبالشهادة ولها القيمة ا
الكتابة  مع شيوعالإثبات، إلّا أنّه  ل فيالفريق الأوّ  قريبوقت فقد ظلت البينة حنى  ،بالكتابة

إلى حين ء الحق دون الانتظار بإمكان إعداد الدليل الكتابي منذ نشو  واختراع الطباعة أصبح
 1.بالدليل المعد أنه، ولذلك سميتشقيام نزاع ب

شأ في الواقع من تطور العلمي، فمن المنطقي نالأدلة والأساليب ذات الصلة ت وبما أنّ 
كشف التطور المعاصر عن ظهور شكل جديد للكتابة  دأن تتأثر بالتكنولوجيا الحديثة. فق

لرموز والإشارات وارقام سلوب الإلكتروني عبر الأحرف والأهو الأو ، والتوقيعوالمحررات 
التطور المتزايد بوسائل التكنولوجيا وهيمنتها على كافة جوانب  الضوئية وغيرها. وأمام هذا

 .التقليديةالإثبات  بما فيها الجانب القانوني، بات من الضروري تطوير وسائل المعاصرة،الحياة 
رف أو حشمال المحرر الورقي والتوقيع بالأيقتصر على ال الإثباته لم يعد ذلك أنّ 

يشمل أيضا استعمال المحررات الإلكترونية، الأمر الذي دفع المشرع في البصمة، بل أصبح 
الجديد من لهذا النمط  فيهم المشرع الجزائري إلى تنظيم الإطار القانونيالبلاد بما مختلف 
 الإثبات.وسائل 

 
  

                                                 
، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات وآثار الالتزام، المجلد الوسيط في شرح القانون المدني الجديدد. عبد الرزاق السنهوري،  1

 .69الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، ص
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 :المطلب الأوّل: مفهوم الكتابة وشروط صحتها
            عن الكتابة  البحث في الكتابة الإلكترونية يتطلب التعرف عليها وتمييزها إنّ 

 في الإثبات وقيمة مستخرجاته. التقليدية، من جهة تم تحديد متطلبات ومنه قيمة صحتها
 :الفرع الأوّل: تعريف الكتابة الإلكترونية

قد تم  ،الإلكترونية لكتابةااء والتشريعات المقارنة في تعريف ضتنوع الفقهاء والق لقد
 ممكن.التعرض لبعضها للتوصل إلى أقرب وأوضح تعريف 

 :تعريف الكتابة الإلكترونية في التشريعات الوطنية .1
 .الإلكترونية العديد من الدول إلى إصدار قوانين خاصة بالمعاملات والتجارة تبادر 

 :الفرنسي المشرعتعريف  .أ
القانون  هفي مفهوم الكتابة لتشمل الكتابة الالكترونية آخر تعديل يالفرنسوسع المشرع 

ي طبات الخثتنص على الإ 3339يث جاءت المادة بح 022- 032المدني بموجب القانون 
شارة إ أو رمزللحروف أو العلامات أو الأرقام أو أي  تدوينبالكتابة ينتج من كل  الإثباتأو 

 1.سيلة نقلهاو عامتها أو دلة تعبيرية واضحة ومفهومة، أيا كان لاأخرى ذات د
 لقد تأثر المشرع الفرنسي بالقانون الأمم المتحدة وقد عدلت هذه المادة مرة أخرى بالمادة

الكتابة تتشكل في  أنّ " 2:ي تنص علىتوال، 0239فيفري  32المؤرخ في  330- 3391
للإدراك قابلة  لة مفهومة أيلاأو إشارات ذات د تسلسل الحروف العامة الأرقام أو أية رموز

 ".مهما كانت دعامتها

                                                 
1 Art, 1316 du C. CIV. FRANÇAIS : " la preuve littérale ou par écrit, résulte d'une suite de 
lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes, ou Symboles dotés d'une 
signification, quel que soit leurs supports et leurs modalités de transmission. 
2 Art, 1365 du C. CIV. FRANÇAIS: "l’écrit consiste en une suite de lettres, carectéses des 
chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotes d’une signification intelligble, quel que soit 
ler support" 
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 استبدل مصطلح المشرع الفرنسي الجديدة أنّ  3391المادة و  3339والفرق بين المادة 
مهما كانت دعامتها "الكتابة"، وكذا مصطلح "بمصطلح " الاثبات الخطي أو بواسطة الكتابة"

الفرنسي  المشرع أيفهم من هذا التعديل أنّ  "،دعامتهامهما كانت "، بمصطلح "وطرق نقلها
 1.وم الكتابة لتشمل كل المستجداتهيسعى إلى توسيع مف

 :تعريف المشرع المصري .ب
 31-0222رقم  من القانون 3لقد عرف المشرع المصري الكتابة الإلكترونية في المادة 

بت على دعامة الكترونية ثتأي علامات أخرى أو مع كل حروف أو أرقام أو رموز : "هاعلى أنّ 
 2ك".أو أية وسيلة أخرى متشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراضوئية أو رقمية أو 

 ج. تعريف المشرع الجزائري:
سنة  لمدنيا بعد تعديل القانون لم يعرف المشرع الجزائري هذا النوع من الكتابة إلاّ 

حروف  تسلسل بالكتابة منالإثبات  ينتجص: "مكرر التي تن 303حيث جاءت المادة  0221
 يتمهما كانت الوسيلة الرموز ذات معنى مفهوم،  ولامات أرقام أو أي عأأو أوصاف او 

 3طرق إرسالها". وكذا ،تتضمنها
من خلال  لإلكترونيةة اشرع الجزائري وسع من نطاق الكتابالم المادة أنّ  نصيفهم من 
الكتابة الإلكترونية مثل  عتبر أنّ ن لذلكتتضمنها"،  التيما كانت الوسيلة هم"استعماله لعبارة: 
 خرىأ ية، أو أية وسيلةئية أو ضو رقم بت على دعامة الكترونية أوثها تأنّ  غير الكتابة العادية،

 .مشابهة تعطي دولة قابلة للإدراك

                                                 
باطلي غنية: طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، -وي محمد الطاهربلعيسا 1

 .322-66، ص 0232الجزائر، 
نشاء هيئة صناعية تكنولوجيا المعلومات، الجريدة الرسمية 31قانون المصري رقم  2 ، المتعلق بالتنظيم التوقيع الإلكتروني، وا 

 .0222أفريل  00، صادر 32المصرية، عدد 
، مؤرخ في 32-21المتضمن القانون المدني، المعدل والمتهم بالقانون  3621سبتمبر  09مؤرخ في  15- 21أمر رقم  3

مؤرخ  33- 22، معدل بالقانون 0221يونيو  09صادر بتاريخ  22، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، عدد 0221يونيو 
 .0222مايو  33بتاريخ  صادر 33، الجريدة الرسمية، عدد 0222مايو  33في 
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من نطاقها  توسع ،سائر التشريعات التي عرفت الكتابة الإلكترونية أنّ  قوله يمكن ما
           كل البيانات ضوئية أو : "مختلفة من الكتابات متمثلة في أنواعفأصبحت تشمل عدة 

وترك المجال مفتوح المستقبل في حال ظهور وسائل  ،لكترونية أو التلكس أو الفاكسا  و  رقمية،
 1".أخرى

  

                                                 
 .13، ص0222أحمد يوسف النوافلة: حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، دار وائل للنشر، الأردن،  1
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 شروط صحة الكتابة الإلكترونية:: الثاني الفرع
يضفي على لعلى غرار المشرعين في كثير من الدول المعاصرة تدخل المشرع الجزائري 

 302تنص المادة  ثيح، حرر العرفي التقليديمجية المقررة للحالالكتروني ذات الالمحرر 
 را ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليهالعقد العرفي صاد برتيع: "مدني الجزائري على ما يليال

يعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق و  ما هو منسوب إليه...كر صراحة نبصمة إصبعه ما لم ي
 ".3مكرر 303 المادةفي  المذكورةالشروط 

 ونهمر الإثبات ر الإلكتروني في ر هناك قبول المح حسب نص المادة يتضح أنّ  على
جهة أخرى عن قيمة من ( من جهة، ويدار التساؤل أوّلابتوافره على بعض الشروط )

 )ثانيا(. لكترونية في الإثباتالإ اتالمستخرج
 :شروط صحة المحرر الإلكتروني .1

 عدد الاعتداء بالمحرر الإلكتروني في الإثبات يجب أن يتوافر على شرطين أساسين
بالكتابة في  الإثباتيعتبر "قانون المدني على النحو التالي:  3مكرر  303المادة  عددتهما

الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي بالكتابة على ثبات الشكل الالكتروني كالإ
 ".ظروف تضمن سلامتها في وأن تكون معدة ومحفوظة رهاأصد
 :مته الماديةلار الإلكتروني بطريقة تضمن سر حفظ المح .أ

لأن ه صالح مراجعة المحرر الإلكتروني على اعتبار أنّ  مكانيةلإوهو شرط ضروري 
 بالإمكانإذا كان  إلاّ  اتاثب يمكن الاعتماد عليه كدليل، ولا ضاءيكون دليل إثبات أمام الق

 تبادلته التي رافعدم تغيير محتواه بين الحين والآخر سواء من قبل الأط تضمنحفظه بطريقة 
 .أو من قبل الغير

ا متروك رهأم الالكتروني مما يعني أنّ  المحررمدة صلاحية  اتولم تحدد التشريع
ي هتقل عن فترة التقادم المدينة و يجب أن لا  هاأنّ  1البعض ي، ويرىضللسلطة التقديرية للقا

 1.سنة 31كقاعدة عامة 
                                                 

 .023د. محمد حسين منصور: المرجع السابق، ص 1
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 المحرر الإلكتروني: ر من هوية الشخص الذي أصد إمكانية التأكد .ب
حروف أو أرقام أو : "ويتم ذلك عادة عن طريق التوقيع الإلكتروني الذي يتخذ شكل

 2".الموقع وتميزه عن غيره بتحديد شخصيةرموز أو إشارات، ويكون له طابع منفرد يسمح 
سنادها  فلقد اعتمد المشرع على التوقيع كدليل عن صدور الوثيقة الموقعة من صاحبها وا 

ف الكتابة التقليدية لاه بخإليه سواء تعلق الأمر بالكتابة التقليدية أم الكتابية الإلكترونية. ذلك أنّ 
الكتابية الإلكترونية لا  ، فإنّ طقيق في الخطو عن طريق التح التي يمكن إسنادها إلى صاحبها

بالتوقيع الإلكتروني. ويخضع التوقيع الإلكتروني لنظام خاص  شخص إلاّ  إلىيمكن إسنادها 
 لاحقًا.ليتم تعرض له 

الذي نظمه النحو  المحررات الاليكترونية الخالية من التوقيع الإلكتروني على ذن، فإنّ إ
              صدرت عن  إذا ثبوت بالكتابة أات، وتصلح فقط كمبدثبيعتد بها في الإرع لا المش

 .الخصم، ومثالها الرسائل المتبادلة عبر الإنترنت بين الخصوص
 

  

                                                                                                                                                             
 من القانون المدني الجزائري. 326المادة  1
ني، أشار إليه، د. عبد الفتاح بيومي حجازي: التجارة الإلكترونية وهو التعريف الذي أعطاه المشرع المصري للتوقيع الإلكترو  2

 .350م، ص0222وحمايتها القانونية، الكتاب الأوّل، دار الكتب القانونية، 
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 :المستخرجات الإلكترونيةقيمة  .2
والتي  الحاسوب من يقصد بالمستخرجات الإلكترونية الأوراق والمستندات المستخرجة

 يتطلب الإثبات أمام القضاء فقد ه،يتم إدخالها وبرمجتها فيي تتتضمن البيانات والمعلومات ال
 طريق البريد الإلكتروني، وهو ما يتطلب نسخ ذلكعن  التدليل بوثيقة تحصل عليها الخصوم

 كترونية صور المستندات مسجلة علىتعتبر المستخرجات الإل. الورق المحرر الالكتروني على
يشمل المستخرج على الكتابة فحسب، بل قد  يقتصرلا لمعلومات. وقد ا نكبأو وب الحاس

 قد تكون ،المستخرجات الإلكترونية من تم فإنّ ، أو الصور المرئية والأعلامالتسجيلات الصوتية 
 1.مكتوبة أو مسجلة بالصوت والصورة وغيرها

المستخرجات  فقد استقرا القضاء على قبول هذه الإثباتا عن قيمة هذه الصور في أمّ 
 بالخصوص والمسائل المدنية ال التجاريجفي مجال الإثبات الحرفي الم ناسئالاست على سبيل

الكتابة يوجب القانون ا في الحالات التي أمّ للإثبات، ة ييتطلب فيها القانون الكتابلا  التي
ن كانت تشكل مبدأ  بهذه يعتدفلا أو العرفية  الرسمية  2.الكتابة ثبوتالصور وا 

 
  

                                                 
، كنوز للنشر 0233-2213د. مامون عبد الكريم: محاضرات في طرق الإثبات وفقا للآخر النصوص، رقم الإيداع القانوني  1

 .29-21والتوزيع، ص ص 
 . 029د. محمد حسين منصور: المرجع السابق، ص  2
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 :الكتابة خصائصها في الإثبات حجيةالمطلب الثاني: 
مرتبطة  اتثبالإر الإلكتروني في ر لمحا ةلاحيص ا إلى أنّ سبقت الإشارة إلى أننّ وقد 

ف المحرر لارر الالكتروني، وهذا على خحالتأكد من هوية الشخص مصدر الم بإمكانية
البصمة وفقا لما جاء في قيع سواد بالكتابة أو التو  هالتقليدي الذي قد ينسب إلى صاحب العرفي
 1.مدني الجزائريالقانون  302المادة 

لنسبة الطريقة الوحيدة  التوقيع الإلكتروني أهمية كبيرة باعتبارها وعلى هذا الأساس فإنّ 
الذي سيتم تطرق  فية الكتابة الالكترونية يالمحرر إلى صاحبه، الأمر الذي يتطلب من حج

 إليه في الفرع الآتي:
 :حجية الكتابة الإلكترونية في الإثبات: الأوّل الفرع

 جيبة علىحإضفاء ال ثبات بوسائل التكنولوجيا الحديثة،الإ يالقانون الحديث في تبن بدأ
تحديد هوية الموقع المقتضيات من  اتوالتوقيع الإلكتروني بشرط مراعاة المواصف رالمحر 
 بتوقيعه والسيطرة عليه بشكلر المرتبط به، وتمكينه من الاحتفاظ ر بمضمون المح هوالتزام

 هذه المهمة وتتولىعب به. لان تكون لديه الوسائل المناسبة لكشف أي تعديل أو تأحصرا و 
وهي تعمل بترخيص وتحت إشراف السلطة ني، جهات تنشأ للتوثيق أو التصديق الإلكترو 

 2.التنفيذية
 صحة توقيعهو  وصفته ونقوم هذه الجهات بتقديم شهادة الالكترونية لتأكيد هوية الموقع

التوقيع الإلكتروني يستمد حجيته في تلك ثمّ فإنّ  ، منهة رسالة البيانات أو العقد لصاحبسبنو 
يؤديه  ار إليها، أن يقوم بذات الدور الذيلمشوطبقا للضوابط االصادر فيها  الدول من التشريع

 ل المعالجةظيجد له مكانا في لا  التوقيع التقليدي قد التوقيع التقليدي، بل يرى البعض أنّ 
على الرقم السري وغيره من طرق التوقيع  الاعتمادالإلكترونية المعلومات، ولذلك يمكن 

 الإلكتروني كوسيلة بديلة أو إضافة للتوقيع التقليدي. ولقد اعتمد المشرع الجزائري بموجب

                                                 
 .029د. محمد حسين منصور: المرجع السابق، ص 1
 .23د. مامون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 2
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 لإثباتل المدنين م للقانو موالمت دّ المع ،0221يونيو  02المؤرخ في  21-32 القانون رقم
منه على ما  3مكرر  303المادة بالمحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني، حيث نصت 

 إمكانية التأكد من رطعلى ورق، بش بالكتابةيعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني "يلي: 
 1سلامتها. تكون معدة ومحفوظة في ظروف تتضمن نا ولههوية الشخص الذي أصدر 

تتمم وقوة الإثبات التي  أن الكتابة الإلكترونية لها نفس حجية يتبين من استقراء النص
 دقمن نفس القانون "ويع 0/302 وهذا ما أكدته المادة ،كتابة الرسميةبها الكتابة العرفية وليس ال
 ".... 3مكرر  303الشروط المذكورة في مادة  بالتوقيع الالكتروني وفق

في القانون العر في  حررللم المقررة الإلكترونية لا تتمتع بالحجية الكتابةأنّ  غير
 وهذا يعني ،هوية الشخص الذي أصدرها وهما إمكانية التأكد من :بتواجد شرطين الجزائري إلاّ 

 ه لافإنّ أرسلها،  صدرها أوأمنة لهوية الشخص الذي ضإذا كانت الكتابة الالكترونية غير مت أنّ 
 .كترونيلعنوانه الإخلال التأكد من هوية الشخص ممكن من  مع العلم أنّ ا، هيمكن الاعتداد ب

 تتضمن بأجهزةالثاني فهو أن تكون الكتابة الالكترونية معدة ومحفوظة  الشرطا أمّ 
 ه لامونها فإنّ ضة ويمكن التغيير متابثانت الكتابة الإلكترونية غير إذا كيعني  ها، هذاسلامت

 .يصح اعتمادها للإثبات
  

                                                 
، المعد والمتمم للقانون المدني الإثبات بالمحررات الإلكترونية والتوقيع 0221يونيو  02المؤرخ في  21-32القانون رقم  1

 ني.الإلكترو 
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 :خصائص الكتابة الإلكترونية: الثاني الفرع
تتميز الكتابة الإلكترونية بمجموعة من الخصائص تجعلها مميزة عن الكتابة        

 التقليدية، وتتمثل في:
 :السرعة وضمان الأمن القانوني لها .1

ي يتمثل في مغنطة مادة المحررة على جبة الإلكترونية على تغير فيزيولو تقوم الكتا
از الأولى بالسرعة بر بالورق، وعليه تمتحالورق والتي تقوم على التصاق ال الكتابة علىف لاخ
           من قبل المرسل والمرسل  ها تكتب بلغة الحاسوب، ولا يمكن معرفة مضمونها إلاّ لأنّ 

من قبل أي شخص يطلع  مضمونهاابة العادية يمكن معرفة كتال العكس من ذلك، فلاإليه، 
يمكن الاطلاع عليها ومعرفة مضمونها من قبل  التيس الأمر بالنسبة للبرقيات ونف ،عليها

 الأشخاص الذي يتداولونها.
سريتها وعدم متطورة. تكفل لها المحافظة على  تقنياتالإلكترونية تستخرج من  تابةكفال
لهذه  ةثقمن القانوني لتوفير العلى الأ والوسائل الكفيلةات قد أوجد العلم التقنيو ضياعها، 

 1.المصادقة الالكترونية وكاتب العدل الالكترونيهات ير، وجفالمحررات، مثل نظام التش
 :عدم ظهور الكتابة الإلكترونية إلّا بواسطة الحاسوب .2

إلّا  الكتابة الالكترونية مكتوبة بلغة الآلة أو الحاسوب. وعليه فلا يمكن قراءتها إنّ 
لغة الآلة إلى  وذلك عن طريق برامج خاصة يقوم بمعالجتها وتحويلها من ،خيربواسطة هذا الأ

 وهذاالإلكترونية،  الحاسوب هو وسيلة كتابة وقراءة الوثيقة فإنّ ، الإنسان يفهمهاالتي اللّغة 
 خصائصها. بقدر ما يجعلها تتميز بخاصية من الإثبات، في قيمتهايضعف 
 
 

                                                 
، 3عباس العبودي: تحديات الإثبات بالسندات الإلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1

 . 02م، ص0232لبنان، -بيروت
-، بيروت3وعلي عبد العالي الخشاب الأسدي: حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات المدني، منشورات الحلبي الحقوقية، ط

 .03م، ص0233لبنان، 
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 :انخفاض تكاليف الحفظ والنقل .3
مشكلة ل حلاً ( CDROM, USBحفظ بها )ي تالالكترونية والطرق الت الكتابةتضم 

 كبيرة من اتأو تخزين كمي حفظ ائلة لهذه الوسائل علىهوذلك للقدرة ال، الحفظ والتخزين
 ظهر ما يعرف بالأرشيف ومن ثمّ ، ق الإلكترونية على الرغم من صغر حجمهائوالوثا المحررات

تحتاج إلى أماكن واسعة تي ية على عكس الكتابة التقليدية الالإلكترون والسجلاتالإلكتروني 
الإلكترونية تثير المكتوبة لكن الكتابة  ما أصبح مشكلة كبيرة لزيادة الحجم الوثائق، وهو نهايخز تل

 اء المحرراتستثنوصورته، با بين أصل المحرر التمييزحيث يصعب ، حررمأصل ال مشكلة
 1.استرجاعها يكون بصياغتها على الورق لأنّ الفاكس المستخرجة من التلكس و 

غة اللّ وتحويلها إلى  ةكهربائي ومضاتل لاا تدوين الكتابة على وسائط إلكترونية من خأمّ 
ي تكون حروفها من التوافق أو التبادل بين رقمي الواحد توالـ لي ليفهمها الحاسب الآالتي 

 اعتبار السند الإلكتروني من قبيل الكتابة. ىتثير التساؤل عن مد ،والصفر
 :(الكتابة الإلكترونية تمتاز بالوضوح والإتقان )الاتفاق .4

 ع أثناء الكتابة، دون أن تتركتق التيالأخطاء  بإمكانية تصحيح الكتابة الإلكترونيةتمتاز 
رسالأمّ إنشاء المحرر، ي تكون أثناء توال، أي أثر لذلك  فيجب أن تتوفر له ها بعد اكتماله وا 

 يمكن الاعتداد بهحتى يصل إلى المرسل إليه دون التلاعب به و ثبات، حتى وسائل الأمان وال
 2.الإثبات في

 
  

                                                 
 .02-09علي عبد العالي الخشاب الأسدي: المرجع السابق، ص  1
 .31-32-33، ص 0202د. غنية باطلي: المجلة الجزائرية لقانون الأعمال، العدد الثاني، ديسمبر  2
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 :المبحث الثاني: الإثبات بالفاكس والتلكس
 :المطلب الأوّل: الإثبات بالفاكس وقوته في الإثبات

تغير موضوع ، أيديهم طالأطراف وخـيتبقى سوى حضور لا عد المقارنة بين الأفراد يو 
الحال مع الرسائل والبرقيات اليوم بدأت التكنولوجيا هو  المشاركة في الأحزاب منذ الثورة، كما

الطرق ، تم كلاهما ا، مع ظهور التلكس والفاكسدت إلى ظهور أساليب أكثر تقدمً أالحديثة التي 
خدم ي نموذج إلكتروني ويستهو  ،والبريدنترنت يدة مثل الطباعة بالكمبيوتر والإالإلكترونية الجد

 ونتيجة اعتماده، نشأت قضية قانونيةوالتصرفات،  المعاملات، هذا النموذج في إبرام العقود
 .قبولها في الإثباتحول  ولقد أثار جدل فقهي كبير، قانونية خطيرة ونزاعاتتجارية و 

 :الفرع الأوّل: مفهوم الفاكس
 :مفهوم الفاكس .1

ويرمز له  Facimel نيةرف بتسمية الفاكسيميلي بالاتيعل، ويصمن الأ يعني نسخة
(fax)،  ّبالهاتف بواسطته يتم نقل المستنداتواستنساخ ه جهاز تصوير وقد تم تعريفه بأن 

بهاتف أو  زودةا أن تكون مها إمّ المخطوطة باليد والمطبوعة لكل محتوياتها مثل أصلها، غير أنّ 
 النسوخيضعها في الآلة، ويدير رقم أن  إلاّ معينة، ما على المرسل  والارسال وثيقةه، متصلة ب

يتم الاتصال تتحرك الأداة الفاحصة الالكترونية في جهاز وبمجرد أن  الخاص بالمرسل إليه،
 .الارسال فوق الصفحة وتحول الصورة إلى مجموعة من الاستشارات الكهربائية

لة وتعييد تلك الآالمتلقي،  "الناسوخ "الفاكسخط الهاتف إلى وتنتفل هذه الإشارات عبر 
 تطبع نسخة منها. ثمّ  الأصليةن الوثيقة م مرة أخرى إلى صورة ةشارات الكهربائيالإ

 في هذا المطروحالسؤال و ويستخدم الفاكس على نطاق واسع بين الناس بشكل كبير، 
 هل ساعدت مستندات؟ المستندات المرسلة والمستلمة عبر أجهزة الفاكستعتبر المقال هو هل 

 ؟الدعم غير الخطي ليشملفي توسيع مفهوم التأليف  هذه الأداة
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 :قوة الفاكس في الإثبات .2
ات فقه والاتفاقيات والتشريعالبد من البحث على مستوى اعتراف لا ولدراسة هذه القضية

استخدامها ، ومدى جواز المرسلة عن طريق جهاز الفاكسالرسائل اء بهذه قض، وكذلك الالدولية
 فيما يلي: بهاثبات والإ
 الفقه: .أ

 عبر جهاز الفاكس ليست لديها الرسائل المرسلة يرى جانب من الفقه الفرنسي أنّ 
 1الأمان التقني.استخدامها لا ينطوي على أي ضمانات  الحجية القانونية في الاثبات، لأنّ 

بالرسالة المرسلة، باستخدام تحريف يحيط عنصر هناك  أنّ يرى جانب آخر من الفقه 
والذي سمح  ،جهاز الفاكس، يجعلها لا تستفيد من التعديل التشريعي للقانون المدني الفرنسي

  بقبول صور المحررات العرفية في الاثبات متى تضمنت شرطي مطابقتها للأصل 
 .القرائنتتم بالبينة و  أندلة ناقصة لابد أ وعلى هذا الاساس فهذه الرسائل ستقرارية،الاو 

ستجري الأبحاث اللازمة في مجال الاحتجاجات بها رسائل الفاكس  بأنّ آخرون بيانات 
حدث هذا الامر قامت ، ولكي يمصدرها ومضمونهاوأيضا خلوها من كل بلاعب في عليه، 

وروبية، بوضع طرف ثالث يمثل دور الوسيط الذي يعني بالتثبيت من سلامة بعض الدول الأ
إرسالها على غرار فرنسا والتي وضعت خدمات شبكة السويفت، هذا  ةقيقهذه الرسائل وح

 2.وينظر الفقه الفرنسي لرسائل الفاكس كدليل إثبات من زاويتين
 وكذلك التعامل بين التجار، :إذا لم يشترط القانون شكلا خاصا في إبرام التصرف مثل 

 .ثباتإذا أجاز القانون اثبات تصرف قانوني معين بكافة طرق الإ
 ا ذإثبات التزامات تفوق قيمتها المقدار المحدد للإثبات بشهادة الشهود، أو إذا كنا بصدد إ

وهذا ما يجل رسائل ، تطلب القانون شكلا معينا يجب أن يفرغ فيه التصرف القانوني

                                                 
، 0225ف، الإسكندرية، الصالحين محمد العيش: الكتابة الرقمية طريق التعبير عن الإدارة ودليلُا للإثبات، منشأة المعار  1

 .32ص
 .32المرجع نفسه، ص 2
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، م على سبيل الاستئناس أو نقص الدليل المقدلاّ إليها إ أيطالها الضعف ولا يلج الفاكس
 1.غير المعدة للإثبات أصلا والبرقيات العادية العرفية رسائلأو مثل ال

بلا شكّ واضحة ومختلفة في مسألة  أنّهايتبين أعلاه  المذكورةالفقهية  الآراءمن خلال 
خذ بهذه الرسائل وفق ما يتفق مع جمعيها في الأالمقبولية، رسائل الفاكس في الإثبات، أنّها 

         ووفق الشروط التي تضمن صحة وسلامة هذه  ثبات،الإالتشريعات المنظمة لمسائل 
وكذلك ، وهذا ما يفتح المجال للبحث عن المواقف التشريعية الدولية والداخلية الرسائل،

 الاجتهادات القضائية حول هذه المسألة.
 والقضاء:الاتفاقيات والتشريعات  .ب
 :الاتفاقيات 

 فاقية نيويورك المتعلقة بالتقادمات ولى التي عنت برسائل الفاكسومن ضمن الاتفاقيات الأ
 منها توسيع مصطلح 26حيث ورد في المادة  ،3620في عقود البيوع الدولية للبضائع لعام 

 .الكتابة والذي يشمل جميع المراسلات التي ترسل عبر جهاز الفاكس أو برقية
، حيث أجازت مم المتحدة لعقد البيع الدوليوكذلك نجد اتفاقية فيينا الخاصة باتفاقية الأ

 ضمنها الرسائل التي يتم إرسالها ثبات العقد الدولي بأي وسيلة، ويدخلإمكانية إمنها  33المادة 
 2.عبر جهاز الفاكس

ويستثنى من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية العقود المبرمة بين الدول الغير أعضاء فيها أو 
ل في عقود البيع الموجهة وكذلك بعض أنواع العقود والتي تتمث الدول،بين رعايا هذه 

 .والسفن والمراكب والطائرات والمتعلقة بالكهرباءللمستهلكين 
ن اختلفت حول قيمة رسائل الفاكس في وبعد استقراء هذا الكم من الاتفاقيات نجد أنّ  ها وا 

الاثبات والذي يعتريها بعض التخوف، لكنها تتفق جميعها في توسيع مفهوم الكتابة الذي لم 

                                                 
م، 0226، لبنان، 3إلياس ناصيف: العقود الدولية، العقد الإلكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1

 .30ص
سلطان عبد الله محمود الجواري، عقود التجارة الالكترونية والقانون الواجب التطبيق، دراسة قانونية مقارنة، منشورات الحلبي  2

 .032، ص. 0232، لبنان، 3الحقوقية، ط
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لعمل المشرعين اوهو تطور يستحق الاشادة به وفتح المجال  لا في الكتابة بخط اليديصبح مختز 
وكذلك من ناحية ، وكذلك القضاء لاحتواء هذا التطور وتأطيره من الناحية التشريعية ،المتواصل

 .في مدى الاعتراف التشريعي والقضائي بهذه الرسائل أكثرالقضاء، وهو ما يجعلنا نبحث 
 التشريعات: 

الصادرة  352مثل القانون رقم  رةالمتنافع الفرنسي نجد بعض النصوص بالرجوع للتشري
والذي يسمح باستعمال بعض الوسائل الميكانيكية على غرار جهاز الفاكس في  3699سنة 

والمتعلق  3653أفريل  32وراق التجارية، وكذلك يوجد القانون الصادر في إنشاء الشيك والأ
ن كان يتعلق فقط التجارية،لكترونية بديلا عن الدفاتر باستعمال الوسائط الإ  وهذا النص وا 

 المدنية.ه يمكن تطبيقه في إثبات التصرفات نّ أ إلاّ بالتعاملات التجارية، والتي تمتاز بالسرعة 
 ثبات فيفقد اعترف هذا الاخير برسائل الفاكس كدليل للإالجزائري،  ا بالنسبة للتشريعأمّ 

 من القانون المدني الجزائري 306للرسائل والبرقيات بصفة عامة، في المادة معرض تنظيمه 
            وراق العرفية من حيث " تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الأ: هوالتي تنص على أنّ 

 في مكتب التصدير موقعا كان أصلها المودع إذايضا أوتكون للبرقيات هذه القيمة  ثبات،الإ
ذاوتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك،  عليه من مرسلها،  تلف وا 

 ".أصل البرقية فلا تعتبر نسختها الا لمجرد الاستئناس
المشرع منح لرسائل الفاكس والتي  أنّ  سالفة الذكرمن نص المادة على حسب ما تبين 

 بشرط أن تكون موقعة ممنوراق العرفية المعدة للإثبات عبر عنها بالبرقيات نفس حجية الأ
 هذا من أهم شروط حجية تلك المحررات العرفية. رسلها وهو أمر بديهي لأنّ أ
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أما المشرع المصري فقد عالج الرسائل التي يتم تبادلها عبر جهاز الفاكس في قانون 
اتفاق التحكيم يكون مكتوبا إذا  ذنأحيث أقر ب، 1منه 30التحكيم بالضبط في نص المادة 

ه محرر موقع من الطرفان أو محرر تبادلاه برسائل أو برقيات أو بأي وسيلة من وسائل تضمن
 2الحديثة.الاتصال 

 33ردني لم يتجاهل المسألة حيث نص في قانون البيانات في المادة كذلك التشريع الأ
التلكس وتكون لرسائل الفاكس و : "حيث جاء في نصها الفاكس،على قبول رسائل  0الفقرة 

ه لم يقم نّ أرسالها إليه إلم يثبت من نسب  ثبات، مالكتروني قوة الاسناد العادية في الإيد الإالبر و 
 3.رسالهاإبحد أبذلك أو لم يكلف 

ردني اهتم برسائل الفاكس ولم ينكرها المشرع الأ ويتضح من خلال نص المادة أنّ 
 ليهإ، وقد اشترط لذلك إثبات المرسل تابثالعادي أو الورقة العرفية في الإ ومنحها منزلة المستند

انكار  نّ إرسلها، وعلى هذا الاساس فأه قد نّ أهذه الرسالة تنسب لمرسلها الذي يدعي ب أنّ 
 يفقد رسالة الفاكس بإرسالهاحد من طرفه المرسل ارساله لرسالة الفاكس أو عدم تكليفه لأ

 .ثباتحجيتها في الإ
 :القضاء 

 والقرارات القضائية في فرنسا اعترفت بالرسائل التي يتم ارسالهاحكام توجد العديد من الأ
 تي:كالآيتم التطرق إليها عبر جهاز الفاكس وسوف 
 عن محكمة النقض الفرنسية عن الدائرة الجنائية 3662ديسمبر  33حكم الصادر في 

جهاز  ليها عن طريق رسالة مرسلة عبرإحيث اعترفت فيه بحجية المذكرة التي أرسلها محامي 
 4.قبولها جلأخر توقيع المرسل أو نائبه من آوقد اشترطت في حكم  الفاكس،

                                                 
 من القانون المدني الجزائري. 306محمد المادة  1
 .391، ص0225ا في الإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، رشيد السعيدي: التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة ومدى حجيته 2
، 3في تكوين العقد عبر الأنترنت، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طمحمود عبد الرحيم الشريفات: التراضي  3

 .322، ص0222الأردن، 
 .021، ص 0230عطا عبد العاطي السنباطي: الاثبات في العقود الالكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة،  4
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د حيث نازع أح 3660ديسمبر  31صدر عن محكمة النقض الفرنسية في  ثانيحكم 
 فيه اعتبرتوقد  المفقود،طراف في مطابقة نسخة من مستند تم ارساله عبر الفاكس للأصل الأ

 .وراق العرفية في الإثباتالبينة الخطية ومنحتها حجية الأالمحكمة رسائل الفاكس بمثابة 
يونيو  03ة بتاريخ يباريس الغرفة الثان استئنافحكم آخر صادر عن محكمة يوجد 

حيث لم يوجد ما يثبت العقد سوى رسالة  السيارات،حول عقد المقاولة المتعلق بإصلاح  3662
 1.م العقدوقد اعتبرتها المحكمة كافية لإثبات ابرا الفاكس،
ا بالنسبة للقضاء المصري فقد صدر عن محكمة النقض المصرية حكم في أمّ 
 إرساله عبر جهاز الفاكس المستند الذي يتم ، وجاء فيه أنّ 3652تحت رقم  0220/29/00

ويمكن تكملته بشهادة الشهود أو  ،صل لدى المرسليعد مبدأ ثبوت بالكتابة شريطة وجود الأ
 2بالقرائن.

 حيث يعد تمحيص المخرجات الورقية الواقع،ويعد موقف القضاء المصري قريبا من 
ساس لا مفر من وعلى هذا الأ التوقيع،لجهاز الفاكس، وباعتبارها كتابة تقليدية ينقصها 

 ثبوت بالكتابة يستمد قوته ووجوده من توافر ورقة صادرة من الخصم أو ممن أمبد اعتبارها
 لقضاء المصري هذا ينظر بالفاكس من زاوية ضيقة تجعله مجرد طابعةموقف ا أنّ كما ، يمثله

           لكترونية لا تزيد وظيفتها المنوطة بها عن مجرد ما ينسخ من ذاكرتها من أوراق إ
 وهو موقف يتعارض مع التقنية التي يوفرها جهاز الفاكس.  مستندات،و 

 
 
 
 
 

                                                 
 .03-2م، ص 0222، الأردن، 3يوسف أحمد النوافلة: حجية الإلكترونية في الإثبات، دار وائل للنشر والتوزيع، ط 1
 .333-330م، ص0232الأردن، -مقارنة، دار الثقافة، عمان السندات الرسمية الإلكترونية، دراسةأحمد عزمي الحروب:  2
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ردني كانت محكمة من قانون البيانات الأ 33ردني فقبل تعديل المادة بالنسبة للتشريع الأ
 .الاثباتالتمييز لا تمنح الرسائل التي يتم إرسالها عبر جهاز الفاكس مكانة الدليل الرسمي في 

ها محررات أصبح لى أنّ إحيث تذهب  ضيقة،وتعطيها حجية الدليل العرفي في حدود 
نّ ا شائعً  والتخاطب بهاالتعامل بها  الرسمية لا يعني استبعادها من عداد  عدم اكتسابها الصفة وا 

 1.ثباتالبيانات الخطية المنتجة في الإ
صور  إلاّ رسائل الفاكس ماهي  بأنّ وقد رفضت محكمة التمييز رأي محكمة الاستئناف 

، كما ها صادرة عن المدعى ذاته ولا يلجأ لها كدليل إثباتفتو ستاتية لا تأخذ بها المحكمة لأنّ 
لم تدقق في هذه البيانات قبل  2على محكمة الاستئناف كذلك كونهات محكمة التمييز عدأ

ردني اعتبرها بينة مقبولة في ه بعد تعديل قانون البيانات الأأنّ  إلاّ الحكم عليها بالقصور، 
-3525 صول المتعارف عليها، وفي قرار اخر رقمثبات بشرط أن تكون موقعة حسب الأالإ

ها من السفينة والذي يقر بحق المدعية عن ما لحق اعتبرت الفاكس الصادر من مالك 0223
 .ضرر هو إقرار يقطع التقادم

 راء النابعة عن القضاء الفرنسي وقضاء بعض الدول العربيةوبعد الخوض في هذه الآ
لكنها تتقاطع مجملها في توافر و ثبات، ن تململت قبولا ورفضا لرسائل الفاكس في الإا  نجدها و 

غيره، فمتى تحققت هذه  أوشترطها القانون في الدليل الكتابي الشروط والضمانات التي ي
 .ثباتالشروط يصح القول بحجية رسائل الفاكس في الإ
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متى أمكن وفي اعتقدنا أن أصلح رأي هو الذي اعتبرها نسخة أصلية للمستند الأصلي 
عدة  تثبتهلمستند المرسل، وهو الموقف الذي لالأصلية  النسخةالتحقيق من ذلك، لضرورة وجود 

 كذلك التشريع الجزائري ولكي يتضح الأمر أكثر أثرنا أن نتعرضالأوروبية، و تشريعات للدول 
أو رقم  رسلادها، سهولة تغيير عنوان المفت ىيتأتال رسائل الفاكس لكي طلبعض العيوب التي ت
 1.بإرسال وهمي أو مزورعار شمن إنشاء ا التمكن، و العائق وتاريخ الإرسال

من أرسل إليه استلامها قة دجهاز الفاكس لا يفيد على وجه ال إرسال المستندات عبر
 بقدر ما يفيد إرسالها من مرسلها فقط.
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 :التلكس وقوته في الإثبات :الثاني الفرع
 :مفهوم التلكس .1

            مكتبأو  ونادرا أن تخلو مؤسسة حديثة تالاتصالاأحد الوسائل الحديثة في  هو
 1.في الأعمال التجارية والإدارية تالاتصالاوهو سيد  منها،

 طباعةجهاز ه عبارة عن س بأنّ كتبادل البرقية، ويعرف التل× برقية و télé وكلمة
 الإلكتروني مبرق متصل بيد آلة يستطيع المشترك فيها للاتصال مباشرة مع أي مشارك آخر

خارجه، فتظهر بيانات  أميمتلك الجهاز نفسه والتعاقد معه وتسليم رده سواء كان داخل القطر 
 لمدة ويمكن حفظها، والكتابة تكون أبدية 2وفي كلا الجهازين يوانثل لاعالية خ مكتوبة بسرعة

 3.طويلة ودون أن يصبح لونها باهتا
النقل الدولي فيينا بشأن في  3653من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة  33ونصت المادة 

قد ، شكل برقية أو التلكسفي ت لاه يصرف مصطلح الكتابة على المراسللبضائع على أنّ 
العقود عن طريق رسائل التلكس أكثر من  إثباتاستقر الاجتهاد القضائي على الأخذ بإمكانية 

عة وعلى سند ورقي يدخل ضمن الطاب بألةماديا مكتوبا لتلكس يترك أثراً ا وسائل أخرى، لأنّ 
 الإلكترونية.دلة الأ

من نسب إليه إرسالها  ثبات، مالم يثبتالإ س قوة الإسناد العادية فيكوتكون الرسائل التل
 4.ه لم يقم بذلك ولم يخول أحد يبعثهانّ أ
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  س في الإثبات:قوة التلك .2
           التشريعات من البحث عن موقف الفقه والاتفاقيات و  وللبحث في المسألة لابد

وكذلك القضاء من الرسائل المرسلة عبر جهاز التلكس، ومدى جواز التعامل بها ، الدولية
 :تيكالآ ثبات بهاوالإ
 :الفقه .أ

 ثباته يوفر لنا عناصر الإالتلكس يمنح أمانا أكبر لأنّ  يرى الفقيه الفرنسي هيووت أنّ 
 كما يذهب جانب آخر منه الفقه والتلكس،وقد حذر من عدم التمييز بين جهازي الفاكس 

الفاكس  لى اعتبار رقم التلكس بمثابة التوقيع، مما يجعل للتلكس أولوية على جهازإالفرنسي 
يترك أثرا  لأنّهثبات بجهاز التلكس لى سهولة الإإ بالإضافةه من الصعب القول بذلك، بالرغم أنّ 

 1.للعملية التي مرت عبره بخلاف جهاز الفاكس
 والتشريعات:الاتفاقيات  .ب
 الاتفاقيات: 

           من أهمها نجد اتفاقية نيويورك المتعلقة بالتقادم في البيوع الدولية للبضائع لعام
حيث اشتملت على مصطلح الكتابة والذي يتسع كذلك ليشمل كل أنواع المرسلات  ،3620

 2.من الاتفاقية 26الموجهة في شكل برقيات أو تلكس حسب نص المادة 
              مم المتحدة والموقعة بفيينا التي تتعلق بالنقل الدولي للبضائع عاماتفاقية الأ

ه فيما يخص أغراض هذه الاتفاقية ينصرف أنّ منها  33حيث ورد في نص المادة ، 3652
مصطلح الكتابة كذلك للمراسلات التي تتبادلها رعايا الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية والتي 

 برقية. أوتكون في شكل تلكس 
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اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة باستعمال الخطابات الالكترونية في إثبات العقود الدولية 
 خطابات يمكن أن تكون عن طريق جهاز التلكس وهذا حسب نص المادةوهذه ال ،0221لعام 
 منها. 22

وما يلاحظ على الاتفاقيات السابقة أنها اتفقت على توسيع مفهوم الكتابة المشترطة 
عضاء فيها، وهو اعتراف ضمني بجهاز المعاملات والتصرفات بين رعايا الدول الأ لإثبات

كن الكتابة التي تقصدها الاتفاقيات غير واضحة هل هي تمر عبره ل وبالرسائل التيالتلكس 
 وشروطهما فيكتابة عرفية أم رسمية وان أخذنا بهما معا فسوف نصطدم بمدى توافر أركانهما 

 .رسائل التلكس
 التشريعات: 

لا يختلف بين جهازي الفاكس والتلكس خاصة بعد  فأنّهبالنسبة لموقف المشرع الفرنسي 
 جهزةالفرنسي واستجابته في ميدان الكتابة لكل الدعامات، وكل الأ تعديل القانون المدني

           الالكترونية الحديثة التي تخزن فيها المستندات التي يتم تبادلها أو ارسالها عبر جهاز 
هل تتفق مع الكتابة الخطية أم لا وهل توفر درجات الامان التي توفرها الكتابة ، التلكس

 قلق.مصدر  صبحت تمثلأو الخطية، وهي الصعوبات التي ارهقت المشرعين ورجالات القضاء 
أما بالنسبة التشريع الجزائري فقد اعترف برسائل التلكس كدليل معد للإثبات في معرض 

 .المدني من القانون 306بصفة عامة في المادة تنظيمه للرسائل والبرقيات 
المشرع منح لرسائل التلكس والتي عبر عنها  ويظهر من نص المادة السابقة أنّ 

بشرط توقيعها ممن أرسلها حتى تتوفر  للإثباتبالبرقيات نفس حجية الاوراق العرفية المعدة 
ل رسالة التلكس لدى على شروط المحررات العرفية، ويضاف لذلك الشرط ضرورة تواجد أص

 .مكتب التصدير وهو الذي يقدم خدمة التلكس
فهذه المنازعة  بإرسالهاذا ادعى مرسل الرسالة انه لم يرسلها أو لم يكلف احدا إأما 

أتلف أصلها المحظوظ  إذاأما  الخصم،تفقدها قوتها الثبوتية بشرط تقديم الدليل على ذلك من 
 .على سبيل الاستئناس إلاّ  لهليل لا يستند لى مجرد دإحينها تنزل هذه الرسالة 
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ردني فقد تعرض لرسائل التلكس وفصل أكثر في المسألة وفي قانون بالنسبة للتشريع الأو 
لرسائل الفاكس  وتكون-أ-3و ب، حيث جاء فيها: "  أ-3ف  33المادة  وبالتحديد فيالبينات 

ثبات مالم يثبت من نسب اليه ارسالها و التلكس و البريد الالكتروني قوة الاسناد العادية في الا
رسائل التلكس بالرقم السري المتفق  وتكون-ب-3. بإرسالهاأو لم يكلف أحدا  بذلك،أنه لم يقم 

 1"...حجة على كل منهما ليهإوالمرسل عليه بين المرسل 
المشرع الاردني اهتم برسائل التلكس  ويظهر من خلال نص هذه المادة السابقة أنّ 

ل فيتمثل في الرسائل التي يتم ارسالها في ا الأوّ ، أمّ نه ميز بين شكلين منهاأكدليل اثبات غير 
ظروف عادية أي بدون دلالات توحي بهوية المرسل للرسالة مثل البيانات المدونة في الرسالة 

الحالة لا يكون لرسالة التلكس سوى حجية وفي هذه  عنه،كاسمه أو عنوانه أو التوقيع الصادر 
السند العادي في الاثبات شريطة عدم نفي مرسلها الذي نسبت له أنه ارسلها أو أنه لم يعهد 

 .بإرسالهالأحد 
رسالة التلكس، ولابد  لإهمالن لم يقم أو لم يستطيع انكار ارسال الرسالة فلا مجال إف

 طه، وهو نفس الحكم في رسالة الفاكس.توفرت فيها شرو  إذامن اعتبارها سند عادي 
ا الشكل الثاني لرسالة التلكس هو الرسائل التي يتم تزويدها برقم سري ويكون ذلك أمّ 

عبر  ، وفي هذه الحالة تكون الرسالة التي تم ارسالهاليهإالمرسل محل اتفاق سابق بين المرسل و 
 ه تحقق علمها بها.جهاز التلكس حجة على الطرفين لأنّ 

السؤال المطروح لماذا ميز المشرع بين الشكلين مع أن ما يميز الشكل الثاني عن  ولكن
 م سري معلوم لطرفي الرسالة فقط؟الاول هو توافره على رق

ردني اعتبر الرمز السري الذي يعلمه طرفا المشرع الأ الجواب في اعتقادنا هو أنّ 
نعتد به مثل التوقيع  أن، ويمكن يع يضفي على رسالة التلكس الحجيةالرسالة بمثابة توق

 العرفية.المتعارف عليه بخط اليد أو البصمة في الكتابة 
 

                                                 
 .031عطا عبد العاطي السنباطي: مرجع سابق، ص  1



 وسائل الإثبات الحديثة                                                                                              :الفصل الثاني

~ 66 ~ 
 

 :القضاء 
 وتمتع بقبول في مجال المعاملات الاثبات،لقد اكتسب جهاز التلكس مكانة هامة في 

 يبقى اسيرا لقواعد الاثبات التقليدية كما سنرى على النحو لا أنوأقره بعض القضاء الذي أثر ب
 التالي:
 :فرنسا 

-22-02يوجد حكم صادر عن محكمة النقض الفرنسية الدائرة المدنية الأولى بتاريخ 
الرسائل التي يتم تبادلها عبر جهاز التلكس تعد دليلا كتابيا مكتملا رغم  بأنّ قرت فيه أو  ،3652

خلوه من التوقيع الذي يعد ركنا من أركان الدليل الكتابي العرفي، وفي هذه المسألة غموض 
ذا طبقنا شروط الدليل الكتابي على رسائل التلكس وكانت مفتقدة للتوقيع، فما هو الحال إكبير، ف

ن المقصود هو إ أم للإثباتلتوقيع يجعل السند في حكم الادلة غير المعدة غياب هذا  لأنّ 
 .تعويض التوقيع بالرمز الذي يحتويه التلكس وهذا ما يقترب من المنطق

وكذلك اجاز مجلس الدولة الفرنسي ارسال القرارات الادارية عبر جهاز التلكس واعتبارها 
 عليها.مثل القرارات الادارية المتعارف 

 كالاتي:بالنسبة لموقف القضاء في الدول العربية فسوف نركز على البعض منها ما أ
  ردن:الأ 

التعاقد عن طريق  3663محكمة التمييز الاردنية اجازت في قرارها الصادر عام  إنّ 
وهذا وفق المادة  واحد،رسائل التلكس في الحالة التي يكون فيها المتعاقدان لا يجمعهما مجلس 

 المدني.من القانون  320
           تعرضت لرسائل  والتشريعية التيوبعد التعرض لأهم الآراء الفقهية والقضائية 

شروط هذه  ونتساءل عنرسائل التلكس هي من قبيل الاوراق العرفية  أنّ يمكن القول  التلكس،
 ومدى توافرها في تلك الرسائل؟  الاخيرة
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التوقيع فهو  أمّال للورقة العرفية، وّ الشرط الأم الواسع للكتابة يتحقق ذا سلمنا بالمفهو إ
قيع الذي غير موجود في هذه المستخرجات والحل هو في اعتقادنا الاخذ بالمفهوم الحديث للتو 

، أو يتم الأخذ بهذه المستخرجات على سبيل الاسناد العادية غير عبارة عن رموز فقط أصبح
ي نأخذ بالرموز التي تنشأ عند استعمال أ البرقياتو الرسائل  أوالموقعة كدفاتر التجار الالزامية 
 .التلكس في ارسال الرسائل عبره

تشوبه بعض  أنّه إلاّ ورغم كل هذا التطور في جهاز التلكس وبدء تغير مفهوم الكتابة 
النقائص كالبطء وعدم القدرة على ارسال التواقيع والرسوم التوضيحية عبره، وهذه النقائص لا 

النقائص تزول  س مما يضيق نطاق التعامل بجهاز التلكس، وقد بدأت هذهتطال جهاز الفاك
ت التي شملت المعاملات المدنية ببروز وسائل الاتصال المتقدمة التي استجابت للتغيرا

 1تتيحها. وشبكة الانترنت ووسائلها التي لي،الآالتجارية مثل جهاز الحاسب و 
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 :خاتمة
الإثبات بصفة عامة، ومن  وسائلعتبر هذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء على ت

يعد الإثبات تنقسم الى قسمين طرق تقليدية وحديثة و  وسائللنا أن موضوع  اتضحخلال ذلك 
فقد كان وسيبقى موضوع الساعة لارتباطه بأهم ما يملكه  ،جد مهمةمواضيع الاثبات من 

الدراسات الشيقة والتقنية التي تطل بحاجة  الإنسان وهو الحق، وهذه الميزة تجعله من بين
القانون جعل كلا من الكتابة وشهادة الشهود  الملاحظ أن  ، لقراءة مستفيضة واسعة في الفكر

يث قوة الإثبات، بحيث ما يمكن إثباته بإحدى والقرائن القضائية في مرتبة واحدة من ح
الوسيلتين المذكورتين لقناعة  استكمالفي حالة عدم و  ،الطريقتين جاز إثباته بالطريقة الأخرى

وهي اليمين المتممة أو المكملة  القاضي، أجاز المشرع اللجوء إلى وسيلة قانونية ثالثة ألا  
 بشهادة الشهود والقرائن. الادعاء تالحالات التي يجوز إثبا لدليل ناقص وذلك في

تظهر فعالية طرق الإثبات التقليدية من الناحية العملية والعلمية، ذلك في إثبات 
دج، 100.000الوقائع المادية والتصرفات التجارية والتصرفات المدنية التي تقل قيمتها عن 

ولا يجد صاحبه أمامه ، فهوكذا في حالة ضياع فيها الدليل الكتابي المعد مسبقا للإثبات أو تل
إلا اللجوء إلى هذه الوسائل. وتظهر كذلك فعالية طرق الإثبات  ادعائهخيار أخر لإثبات 

التقليدية من خلال ما منحه المشرع الجزائري للقاضي من سلطة تقديرية واسعة في تقدير 
ى، وبذلك القاضي أكثر احتكاكا بالدعو  دلالة هذه الطرق، وقد أحسن المشرع في ذلك لأن  

يستطيع أن يأخذ بشهادة شاهد كما يستطيع أن يطرحها جانبا، كما يستطيع تغليب شهادة 
عدم ضرورة ذلك  إذا أرى القلة على شهادة الكثرة، كما يمكن أن يرفض طلب سماع الشهود

 .المحكمة وأن في وقائع الدعوى ما يغني عن الشهادة في تكوين اقتناع
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تقديرية في استنباط كل قرينة لم يقررها القانون، وترك أمر  كما منح له المشرع سلطة
استنباطها لتقديره وقناعته، كما له الحرية في توجيه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين 
 في الدعوى ليستكمل بها دليلا غير كاف، فيتمم بها إقناعه، فتظهر سلطته المطلقة في

ويظهر في ذلك ما للقاضي من دور إيجابي في  توجيهها إلى أي من الخصمين وفقا لتقديره
وهذا ما يقرب بين الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية، الأمر الذي يكفل  توجيه الخصومة

وهذا ما يمنح لهذه الأدلة فعالية في الإثبات ولها دور مهم في إثبات  العدالة حسن سير
 حقوق الافراد وصيانتها وحمايتها.

ذا حاولنا تقييم ه أهمل الكثير من بعض موقف المشرع نلاحظ بأسف شديد أن   وا 
الأحكام المهمة في الموضوع فتركها جانبا، وكذلك القضاء فنادرا ما يجتهد ونجده يقف 

 موقف العاجز في المسائل الغامضة، ونجد في هذا المجال سوى دراسات فقهية.
بوضوح شروط قبول كما نجد فراغ قانوني كذلك فيما يخص التشريع الذي لم يحدد 

كما  من القواعد العامة والشريعة الإسلامية، معظمهاالإثبات بشهادة الشهود والتي استقين 
خلت الاجراءات من بعض الأحكام ولم يتعمق كثيرا المشرع في هذا الموضوع. فمثلا 
الشهادة التي يؤديها الإنسان يمكن أن تكون عرضة لأخطاء قد تكون غير ارادية كضعف 

، وقد تكون ارادية من فعل الإنسان ويتعمد في تضليل العدالة فيكون في ذلك والنسيانرة الذاك
 والقرائن القضائيةفراد. ترك المشرع مهمة تعريف شهادة الشهود خطورة عليها وعلى حقوق الأ

القضائي، كما قام بتخصيص مادة يتيمة لموضوع  وللاجتهادللفقهاء ولبعض شراح القانون 
ائية فهذا أمر قليل بالنظر إلى أهميتها في الإثبات في إعمال القاضي سلطته القرائن القض

 التقديرية.
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خلاف ما  وهذا علىلم يحدد المشرع صيغة اليمين المتممة التي يقوم الخصم بحلفها 
بعد التعديل  "، أما لعظيم أحلف باللهقام به قبل تعديل ق.إ.م.إ وحدد صيغتها في أن يقول "

كما قد يقوم الشخص بتحليف ، فراغ قانوني في هذا المجال وتركترك هذه المهمة للقاضي 
يمين كاذبة أو يكون ملحدا لا يدين بأي دين سموي ففي هذه الحالة فكيف للقاضي أن 

 يكتشف صدق أو كذب اليمين.
البحث  لمعالجة بعض جوانب هذا الموضوع نشير في أخر محطة لهذا وفي محاولتنا

 رجالما ينادي به بعض كتاب القانون و  إلى وبذلك ننتميإلى جملة من الاقتراحات 
 الإصلاح.

الكتابة الالكترونية  والمتمثلة فيليه في وسائل الاثبات الحديثة إوكذا ما تطرقنا 
الفاكس التلكس الذي اضاف على نوعا من الصعوبة وفي نفس الوقت التخلص من الشك و 

 فأصبحتوما الى ذلك ومع التطور الذي لاحظته المجتمعات  ،الافراد من تزويرالذي يراود 
 واقعة ما لإثباتوسائل الاثبات بالطريقة الالكترونية ذات قيمة قضائية ويستعان بها 

 بتوصياتنا التالية:
الازمة للتأكد  الاحتياطاتيتخذ كل  إلى الشاهد أن   الاستماعوجب على القاضي عند  -

من صدق شهادته وعدم تضليله للعدالة، ويجب عليه أن يتأكد من خلو الشهادة من 
كل عيب يمكن أن يتخللها كعيب النسيان أو مرض الشيخوخة أو كل ما يمكن أن 

 يؤثر عليها سلبا.
لكي لا  والقرائن القضائيةنلتمس من المشرع التدخل لوضع تعريف لشهادة الشهود  -

منها هذه التعريف التي أوردتها بشكل عام. ننادي  لاستقاءتب فقهية نرجع إلى ك
في المادة  استعملهغموض مصطلح مبدأ ثبوت بالكتابة الذي  لإزالةبالمشرع التدخل 

عادة صياغتهمن ق.م.ج  333 الغموض  لإزالةبمبدأ بداية الإثبات بالكتابة  وا 
 تسهيل المعنى للقارئ.و 
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الكثير من الحكمة  اتخاذئية وجب على القاضي ضرورة أما فيما يخص القرائن القضا
 والحذر والحيطة فيما يستنبطه من الوقائع المجهولة.

نناشد من المشرع تحديد صيغة اليمين المتممة التي يقوم الخصم بحلفها كما فعل  -
القضائي لسد هذا الفراغ.  الاجتهادالصيغة نرى ضرورة تدخل  ولتحديد هذهقبل التعديل، 

العوامل لة تأخذ في الحسبان كل العناصر و ينبغي للإصلاح المذكور أن يتم وفق نظرة شامو 
رؤية مستقبلية تراعي فيها كل الظروف المحيطة بهذا  باعتمادوذلك  ،ذات صلة بالإثبات

 الشأن.
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 والمـــراجـــع:المصادر ة ـــمـــائـــق
 :النصوص القانونيةولا: أ

     النصوص التشريعية: .أ
 الجريدة المدني، القانون المتضمن ،1157 سبتمبر 11 في المؤرخ 75-57 رقم الأمر .1

 .1157 سنة سبتمبر 62 في المؤرخة الرسمية،
 بتاريخ 12 رقم ر،.ج المدني، القانون المتضمن 75-57 لأمر 51/11 القانون .6

15/16/1151. 
 التوجيهي القانون يتضمن ،1155 جانفي 16 في مؤرخ 11-51 ق من 11 المادة .3

 ملغي 1155 جانفي 13 صادر 16 عدد الرسمية جريدة الاقتصادية، العمومية للمؤسسات
  .جزئيا

 6112 مارس 12 في المؤرخ الدستوري التعديل يتضمن 11-12 القانون من المادة .4
 .6112 مارس 15 في صادر 14 عدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 :التنفيذيةالنصوص  .ب
 منح وكيفيات شروط يحدد ،6111 ماي 16 في المؤرخ 176-11 التنفيذي المرسوم .1

 استثمارية، مشاريع لإنجاز والموجهة للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على الامتياز
 .6111 ماي 12 في المؤرخة ،65 العدد الرسمية، الجريدة

 امتيازات بمنح المتعلق م،1112 سبتمبر 15 في المؤرخ 55-12 التنفيذي المرسوم .6
 .م1112 سبتمبر 67 في الصادرة 77 عدد الرسمية، الجريدة السريعة، الطرق
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 ثانيا: الكتب:
     المراجع باللغة العربية: .أ

 تمثيل في الخاص القطاع لمشاركة الحديثة الاساليب: النعيمي عثمان حامد بكر أبو .1
 .6114 الأردن، والتوزيع، للنشر حامد دار ،التحتية البنى مرافق

 م.6113 البحرين، ،1ط الجامعي، الفكر دار ،العقاري التمويل المعني، محمد أحمد .6
 م.6116 الجزائر، بلقيس، دار ،التسيير عقد: كمال منصور آيت .3
 .الجزائر ،1ط هومة، دار ،الصناعي العقار: مخلوف بوجدرة .4
 المقارنة دراسة ،والتطوير للتغير العامة المرافق قابلية مبدأ: تبان علي محمد حسين .7

 .6114 القاهرة، القانونية، للإصدارات القانوني المركز
 الجامعة دار ،العام المرفق الامتياز لعقد القانوني النظام: حمادة الرزاق عبد حمادة .2

 مصر. الجديدة،
 جامعة مطبعة مقارنة، دراسة ،الإدارية للعقود العامة الأسس: الطماوي محمد سليمان .5

 م.1111 مصر، ،7ط شمس، عين
 النشاط-الإداري التنظيم) الإدارية والمؤسسات الإداري القانون: حسين طاهري .5

 م.6115 الجزائر، ،1ط والتوزيع، للنشر الخلدونة دار مقارنة، دراسة ،(الإداري
 .6115 مصر، العربي، الفكر دار ،الإداري القانون مبادئ: سليمان الطماوي .1

 التصرف ،الجزائري المدني القانون في للالتزام العامة النظرية: بلحاج العربي .11
 .1ج م،6111 الجزائر، ،(المنفردة والإرادة العقد) القانوني،

 المطبعة الثاني، الكتاب ،الأردني الإداري القانون مبادئ: الشطناوي خطار علي .11
 م.1112 الأردنية، الجامعية

 والتوزيع، للنشر وائل دار ،الإداري القانون في الوجيز: شطناوي خطار علي .16
 م.6113 الأردن،-عمان
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 الجزائر، والتوزيع، لمنشر العموم دار ،الإدارية العقود: بعلي الصغير محمد .13
 م.6112

 الجامعي، الفكر دار ،الإداري القانون في الوسيط: حسين بكر محمد .14
 .6111الإسكندرية،

 .م6111 مصر، الجامعي، الفكر دار ،الإداري القانون: الخلايكية علي محمد .17
 الحلبي، منشورات ،العامة المرافق خصخصة طرح: قطب الدين محي مروان .12

 .6111 لبنان،-فوقية ،1ط
 الجزائر، بمقيس، دار ،الجديدة والتحولات العام المرفق تسيير: ضريفينادية  .15

 م.6111
 م.6112 الجزائر، ،1ط للنشر، لباد ،الإداري القانون في الوجيز: لباد ناصر .15
 م.6111 الإسكندرية، ،1ط الجامعي، الفكر دار ،العقاري التحويل: محمد هشام .11
 الجامعية: ومذكرات الرسائلثالثا: 

     دكتوراه: أطروحة .أ
 الدكتوراه درجة لنيل رسالة ،والجزائر فرنسا في العام المرفق تفويض: حسام بوركيبة .1

 تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية العام، القانون في د.م.ل
 .م6111/م6115 لسنة

 الدكتوراه شهادة لنيل مذكرة ،الجزائري القانون في العام المرفق تفويض: سهيلة فوناس .6
 .م6115/6111 سنة وزو، تيزي معمري، مولود جامعة القانون، في

 عقود حالة المردودية وهدف العامة المصلحة ضمان بين العام المرفق: ضريفي نادية .3
 الجزائر، خدة، بن يوسف 1 الجزائر جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، أطروحة ،الامتياز
  .م6111/6116
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 ماجستير: مذكرات .ب
 لنيل مذكرة ،الجزائري البلدية قانون في وتطورها المحلية التسيير طرق: حوادق عصام .1

 .م6111/6116 عنابة، مختار، باجي جامعة الحقوق، كلية ماجستير، شهادة
 شهادة لنيل مذكرة ،الخدمات قطاع تنظيم في التسيير عقد: السعيدي مصطفى .6

 .6116-6113وهران، جامعة الحقوق، كلية الماجسيتر
 شهادة لنيل مذكرة ،الجزائر في الإداري الامتياز لعقد القانوني النظام: أكلي نعيمة .3

 وزو، تيزي معمري، هوكود جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ماجستير،
6116/6113. 

     ماستر: مذكرات .ج
، مذكرة نطاق تطبيق تفويض تسيير المرفق العامغانم ليلقوت: -أيت موسات ليندة .1

لنيل شهادة الماستر في القانون الأعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
 . 6114- 6113الرحمان ميرة بجاية، 

(، مذكرة ترقية المرفق العام في الجزائر )دراسة حالة بلدية ورقلةبابي عبد الجبار:  .6
داري، كلية الحقوق وال علوم السياسية، لنيل شهادة ماستر، تخصص تنظيم سياسي وا 

 م. 6115جامعة قاصدي مرباح ورقلة، سنة 
الطبيعة القانونية بعقد الوكالة المحفزة في ظل المرسوم ساولي صونيا: -برودي هدى .3

، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 742/51الرئاسي 
 م. 6115مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 

، مذكرة لنيل شهادة النظام القانوني لاتفاقية تفويض المرفق العامحاشمي سامي:  .4
ماستر تخصص الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، جامعة عبد الرحمن ميرة، 

  .6115م/6112بجاية، 
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 قانون ضوء على العام المرفق بتفويضات الخاص القانوني النظام: حرمل خديجة .7
 جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،742-51 الجديدة العمومية الصفقات
 تاريخ  cerise.dz-www.qspjالموقع على المنشور مليانة خميس بونعامة الجلالي
 .15.31الساعة 65-14-6166 الطلاع

 742-51مرسوم الرئاسي  التعديلات الجديدة التي بهاافيس سميحة:  –شبل فريدة  .2
، مذكرة لنيل شهادة المتعمق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

  م.6112م/6117الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
 عمراني صارة تفويض تسيير المرافق العامة لصلح الأشخاص ......،فروح نوال:  .5

مذكرة لنيل شهادة الماستر فرع قانون الأعمال، تخصص قانون العام للأعمال كلية 
 .6113الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مير بجاية، 

، الجزائر في العمومية المرفق لتسيير جديد كأسلوب التفويض عقد: سردو محمد .5
 .الموقع على المنشور مليانة خميس جيلالي جامعة

ليات الحديثة لتسيير المرافق العمومية السلع الأ مصباح محمد عبد الغافور فضيلة:  .1
مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري في التشريع الجزائري، 

 .6111-6115كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أحمد دراية أدرار، 
  :المتلقياترابعا: 
 –الجزائر في العام المرفق تسيير بخوصصة كآلية الامتياز عقد: حميد شعلال بن .1

 الوطنية المنظومة على الاقتصادية الجديدة التحولات حول الوطني الملتقى المال
 11و نوفمبر 62 يومي-جيجل جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،القانونية
 .م6111 ديسمبر
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 :المحاضراتخامسا: 
 ديوان صاصيلا، عرب: تر ،الإدارية المؤسسات في محاضرات: محيو أحمد .1

 م.1151 ،13ط الجامعة المطبوعات

  :المجلاتسادسا: 
 في العامة المرافق تفويضات عقود ابرام عقد المنافسة واقع: زكرياء محمد رقراقي .1

 الدكتور جامعة السياسية والعلوم الحقوقية كلية 15ج الحقوقية، الدراسات مجلة ،الجزائر
 .سعيدة مولاي الطاهر

     : المراجع باللغة الأجنبية:سابعا
1. André de L’audbadere- Frank Moderne- Pierre Delvolvé: Traité 

des contrats administratives, Tome 1-L.G.D.J. 1983.  
2.   Clardie Boiteau, la convention de délégation de services 

publics, imprimerie national, Paris 1999. 
3.   Delaubader anndrée, traité théorique et pratique des constats 

administratif, 2eme adition, Toure 1, LGPD, Paris 1983. 
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 في القانون المدني الجزائريوسائل الإثبات  :العنوان الصفحة
 كلمة شكر وعرفان  
 إهداء 
 قائمة المختصرات. 
 مقدمـــــــــــــــــــــة  أ

 .وسائل الإثبات التقليدية :الأوّلل ــــــــــالفص
 .الفصـــل تمهـــيد 05
 الإثباتالمبحث الأوّل: الكتابة وشهادة الشهود في  06
 الكتابة وأهميتها في الإثبات المطلب الأوّل: 06
 الفرع الأوّل: السندات الرسمية وحجيتها في الإثبات 13
 السندات العرفية وحجيتها في الإثباتالفرع الثاني:  22
 الإثبات بشهادة الشهودالمطلب الثاني:  31
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 القواعد الإجرائية لشهادة الشهود وحجيتها: الثانيالفرع  40
 الإثبات بالقرائن والإقرار واليمينالمبحث الثاني:  42
 الإثبات بالقرائن والإقرارالأوّل: ب المطل 42
 الإثبات بالقرائنالفرع الأوّل:  42
 بالإقرار الإثبات: الثاني الفرع 46
 الإثبات باليمين: الثاني المطلب 50
 الفرع الأوّل: اليمين الحاسمة شروطها وآثارها 50



 اليمين المتممة وشروطها وآثارها :الثاني الفرع 57
 .وسائل الإثبات الحديثةي: ـــانــــل الثــــــالفص

 تمهيد الفصل  61
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 مـــذكــرة مـــاسـتـــر صــخـــمل

ومن هنا نختتم في هذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء على وسائل الإثبات في القانون 
المدني الجزائري، والتي عالجها المشرع الجزائري وسائل لإثباتها وما مدى حجيتها، حيث تناول 

العرفية، وشهادة الشهود في الإثبات وسائل الإثبات التقليدية والتي الكتابة الرسمية والكتابة 
والقرائن، والإقرار واليمين، وكذلك تطرق إلى وسائل الإثبات الجديد وحديثة، حيث تضمنت 
الكتابة الإلكترونية، وحجيتها في التشريع وبإضافة ذلك الإثبات بالفاكس والتلكس، وتبيان 

 .أهميتها في الإثبات وقوتها في التصرفات القانونية
 المفتاحية: الكلمات

 .الحديثة. 3                 .      التقليدية. 2            .  وسائل. 1
 .حجية الكتابة.6                .الكتابة الإلكترونية. 5           .الإثبات. 4

 Abstract of Master’s thesis: 
.Hence, we conclude in this study an attempt to shed light on the 

means of proof in the Algerian civil law, which the Algerian legislator 

dealt with as means of proving them and the extent of their authority, as 

he dealt with the traditional means of proof, which are official writing 

and customary writing, and the testimony of witnesses in proof and 

evidence, and the acknowledgment and oath, as well as touching on 

New and modern means of proof, which included electronic writing, and 

its authority in legislation, in addition to proof by fax and telex, and 

explaining its importance in proof and its strength in legal actions. 

key words: 

1. Means.            2. Traditional.             3. Modern. 

4. Proof.            5. Electronic writing. 6. Authentic writing. 

 

 

 


